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 شكر وتقدير وعرفان

Ǽه من ـــــــــــــــــــــــــــــــــاحمد ه الذي رفع قدر العلم وعظمه، وصور اإنسان وعلمه، وهدى للتفقه ي دي

 اصطفاǽ وفهمه

ه ـــــــــــــــــــــــــــــــ، وصلى ه على رسوله وعلى آلمن الǼقم، وبه تزداد وتدوم الǼعماحمد ه مدا يعصم 

 وأصحابه الكرام، وسلم تسليما يبلغ أقصى امرام

 اـــــــــــــــــــــــــــ لǼا من دراسته، بفلله ونǼه سس  علومǼا القاصر،، وأههانǼتيسر ه تعاى هذا ما

 الǼاقصة ا يسعǼا ي هذا امقام إا التلرع إى ه عز وجل شاكريǼا له على ما مǼا 

 على ما وقع لǼا من زلة وخطأ بسب  عجزا  مستغفريǼهعليǼا من صواب وتوفيق  

 رفــــــستاه امش، دون أن نǼسى اأوقلة بلاعتǼا ،وضعف قوتǼا ،وتقصرا

 زوبري بن قويدر بقبوله اإشراف على هذǽ امذكر، وكل من ساعد 

 .ي امامها وكل أساتذ، احقوق 

 ....شخوممان إسار، بلقامي 



 

 

 

 

إهي ا يطيب الليل إا بشكرك ....وا يطيب النهار إا بطاعتك ....وا تطيب اللحظات إا 
 بذكرك ....وا تطيب اآخرة إا بعفوك ....وا تطيب اŪنة إا برؤيتك ....

 ه جل جاله

الرسالة وأدى اأمانة ونصح اأمة إى ني الرمة ونور العامن....إى من بلغ   

.سيدا حمد صلى ه عليه وسلم  

ه ...إى الوالدين حفظهما   

 ....ا همحفظه خدجة وجدي رقية  إى جدي

... إى خاŅ وعائلته  

...إى خاŅ وأخي  

وبناهم.... إى خااي وأوادهم  

.ليلى ...وكل أصدقاء الدفعة..إمان ...عفاف . فاطمة... إى كل صديقاي  

.إى كل أساتذة كلية اūقوق  

 إى كل من احتواهم قلي وم يكتبهم قلمي.....أهدي مرة جهدي هذا.

 سارة بلقامي 

ــــــداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإهـــــــ  



 

 اإ اللحظات تطيب وا.... بطاعتك إا النهار يطيب وا.... بشكرك إا الليل يطيب ا إهي

 .... برؤيتك إا اŪنة تطيب وا.... بعفوك إا اآخرة تطيب وا.... بذكرك

 جاله جل ه

 ....العامن ونور الرمة ني إى اأمة ونصح اأمانة وأدى الرسالة بلغ من إى

 .وسلم عليه ه صلى حمد سيدا

لْوَالادَيْنا إاحْسَااا ‘أوصى ه عز وجل هما ي قوله تعاى'  اى من    '' اغلى ما ي الوجود  وَاِ

 والدي الكرمن حفظهما ه....

 اى دفئ البيت وسعادته خدجة امد عمر عبدالرمن عبد الصمد نصرالدين  

 ا...ا ه واطال عمرممجدي حفظهجدي و اى   

 واأقارب... هلاى كل اأ    

 أعز صديقاي فاطنة سارة عفاف ليلى مياء عائشة فاطمة الزهراء... كما ا يسعي أن أنسى  

 ...اهدي مرة جهدي.اساتذة كلية اūقوق  كل   اى وكل رفقاء الدراسة...   

 إمان شخوم   

 اإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
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تعتبر الملƄية العقارية مصدرا من المصادر المتجددة للثروة ومقوما فعاا لاستثمار والتنمية     

كل ساسية التي اهتمت ن الحقوق اأااجتماعية للدول، لذلك يعد حق الملƄية العقارية مو ااقتصادية 

من التعدي وهذا راجع إلى وجود  استعماله وحمايتهالتشريعات ومنذ القدم بتنظيمه وضبط مجاله وكيفية 

 ااقتصادي السائد في الدولةو والنظام السياسي  -حق الملƄية–ارتباط وثيق بين هذا الحق 

ع فإن المنازعات مطار لتشجيع ااستثمار وتحقيق النمو ااقتصادي في المجتونظرا أهمية العقار كإ    

، فضا وغامضة بسبب غياب سياسة واضحة معقدةحاليا ، فوضعية العقار في الجزائر تبقى وله تƄثرح

عن التذبذب الذي عرفته التوجهات السياسية وااقتصادية للباد في تحولها من نظام يرتƄز على الملƄية 

 يالجماعية إلى نظام يضمن الملƄية الفردية

في المجال  والجزائر مثل باقي الدول ذات الطلب العالي على السكن بدأت ترحيبها بااستثمارات    

فااهتمام الƄبير بقطاع السكن هو الدافع الذي يشغل بال المواطن لما يوفرƋ له من أمن واستقرار  ،العقاري 

لتزايد المستمر في معدل النمو السكاني بدون تزايد مماثل ترجع أزمة السكن إلى ا حيث ،ورفاهية اجتماعية

كما أصبح من الصعب امتاك سكن في الوقت الحالي بالنسبة لƄثير من اأفراد  ،في الوحدات السكنية

وارتفاع ثمن السكنات، إا أن مجهودات الدولة ا تزال متواصلة في اطار نظرا لضعف قوتهم الشرائية 

فأصبح لزاما على البنوك تطوير سياستها اائتمانية والعمل على ااصاحات خاصة في مجال السكن 

لذا اهتمت بنشاط التمويل العقاري أنظمة متطورة إدارة مخاطر اائتمان والتمويل العقاري لديها  ايجاد

باعتبارƋ اأداة القانونية بين طالب التمويل والمؤسسة المالية التي تتولى عملية التمويل حيث تتدخل 

عملية البناء والترميم مما  أطراف أخرȐ في العملية منها بائع العقار محل التمويل والمقاول الذي يتولى

يؤدي إلى لجوء اأفراد إلى البنوك لطلب التمويل العقاري والحرص على توفيرƋ والتعامل به عن طريق 

 )يسدد على شكل أقساط دورية بضمان رهن العقار( العقاري في اطار عقد التمويل  منح القروض العقارية
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، فحماية العقاري  ة حقوق المستهلك طالب التمويلمع اقامة نوع من التوازن بين أطراف العقد وحماي

المستهلك ورعايته أصبحت تأتي في مقدمة الواجبات اأساسية للدولة بمختلف أجهزتها المعنية، واستجابة 

لتفادي اأضرار عملت الجزائر على وضع ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية قصد توفير الحماية 

القانون رقم  ألغىالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي  031-09رقم للمستهلك وأهمها القانون 

  وقد صدرت بعدƋ مراسيم تنفيذية توضح وتƄمل قواعدƋ يعتبر الحجر اأساس لهذƋ الحمايةحيث  89-02

 يبأحكام تنظيمية

لجأت لها في كون التمويل العقاري أهم الطرق أو الصيغ التي أهمية دراسة هذا الموضوع  تبرز     

إلى ضمانات  حاجة المستهلك في عقد التمويل العقاري  جهة أخرȐ من الجزائر لتطوير قطاع السكن و 

 يوآليات لحماية حقوقه كونه الطرف الضعيف في العاقة التعاقدية التي تربطه بالممول

يكتسب أهمية  إن من أسباب دراستنا لهذا الموضوع قلة الدراسات المتعلقة به، كما أن هذا الموضوع    

نظرا لتأثيراته الƄبرȐ على المستويين ااقتصادي وااجتماعي، وأيضا من أسباب ااختيار زيادة بالغة 

ثراء المكتبة الجامعية بهذا الموضوع نظرا لقلة  المعارف والمكتسبات الشخصية في إطار التخصص وا 

 المراجع فيهاي

وضوع تƄمن في توسع الموضوع وتشعبه وبالتالي إن الصعوبات التي واجهتنا عند دراسة هذا الم    

وحصر أهم النقاط التي يجب  صعوبة ضبطه، ولƄن رغم ذلك حاولنا قدر اامكان االمام بالموضوع

 والمستهلك العقاري  التطرق إليها، ومن بين الصعوبات أيضا عدم وجود قانون خاص بالتمويل العقاري 

 يفقط

 التالية:وعلى هذا اأساس نطرح ااشكالية  

                                                           
1
 ، الϤتعلق بϤΤاية الϤستϬلك ϭقϤع الغش.2009-02-25الϤوافق ل 1430صفر 29 الϤؤرΥ في 03-09القانوϥ رقم  - 
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 ما مدȎ نجاح المشرع الجزائري في توفير الحماية للمستهلك في مجال التمويل العقاري؟ -   

بجوانب الموضوع وكإجابة على ااشكالية المطروحة قسمنا دراستنا إلى فصلين، تضمن  ولإلمام    

التمويل العقاري الفصل اأول مجال حماية المستهلك في عقد التمويل العقاري وذلك بتحديد مؤسسات 

كمبحث أول، والمستهلك كطالب للتمويل العقاري واجراءات منحه التمويل كمبحث ثاني، أما الفصل الثاني 

تناولنا فيه أوجه حماية المستهلك في عقد التمويل العقاري، فتضمن المبحث اأول ضمانات التمويل 

 القانونية لحماية المستهلك في عقد التمويل العقاريي اآلياتالعقاري، والمبحث الثاني 

اعتمدنا على المنهج واإلمام بجوانبه من أجل معالجة هذا الموضوع  المتبع أما بالنسبة للمنهج    

للوقوف على مدȐ نجاعة هذƋ النصوص في والتحليلي أن موضوع الدراسة يتطلب تحليل المواد  الوصفي

لدراسة مجال حماية المستهلك في عقد  المعلومات والبياناتوكذلك استعراض  توفير الحماية للمستهلك 

  يالتمويل العقاري 

     



 

 

 

 

 الفصل اأول:

مجال حماية المستهلك في عقد التمويل 
 العقاري 
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الدولة، إا أن  ، حيث يتطلب اهتماما كبيرا من طرفيعتبر قطاع السكن أحد القطاعات الرئيسية    

ية لتحقيق الربح وذلك المجهودات المبذولة منها غير كافية لحل مشكل السكن، ولهذا سعت البنوك الجزائر 

همية م القروض العقارية التي أصبحت موضوع اهتمام الدولة حاليا، ومن أجل ذلك ظهرت أ يدمن خال تق

ومحل هذا  ،والمقترض (بنك أو مؤسسة مالية)يبرم بين الممول الذي ، التمويل العقاري في المجتمع

 ويل العقارييسدد في ما بعد على اقساط بضمان العقار محل التمليااتفاق هو طلب اقراضه النقود 

دراسة الهيئات المانحة للتمويل العقاري وكذا الهيئات بالتمويل العقاري  مؤسساتإلى  نتطرق سولهذا     

التمويل جراءات منحه ا و العقاري  للتمويل كطالب ثم سندرس المستهلك  ،(المبحث اأول )فيله  الضامنة

 )المبحث الثاني(يالعقاري 

 التمويل العقاري  مؤسساتالمبحث اأول: 

لديها  والدول حديثة ااستقال إلى تنمية مختلف القطاعات ااقتصاديةتحتاج العديد من الدول النامية     

على العاملين في هذƋ القطاعات الحصول على القروض  ، ونظرا للتعذركالصناعة، الزراعة واانشاءات

لتمويل مشاريعهم من البنوك التجارية كان ابد من ظهور مصاريف متخصصة وهي مؤسسات مالية 

  لى مطلبينقا من هذا فقد قسمنا هذا المبحث إ، وانطاااقتصاديومصرفية تتخصص في تمويل النشاط 

 لتمويل العقاري)المطلب الثاني(يلالهيئات الضامنة  و، مطلب اأول()ال لتمويل العقاري لالهيئات المانحة 

 تمويل العقاري لالمطلب اأول: الهيئات المانحة ل

لى المواطنين إلى مجموعة المؤسسات المالية التي تقوم بتقديم القروض إن البنوك العقارية تنتمي إ    

مؤسسات مالية بإعادة تمويل هذƋ القروض عن طريق لى امتاك سكن والقيام الذين هم في حاجة إ

ياط متخصصة وعلى هذا اأساس قسمنا هذا المطلب إلى فرعين الصندوق الوطني للتوفير وااحت

 ي الجزائري وبنك التنمية المحلية)الفرع الثاني(يالقرض الشعب ثم،)الفرع اأول( والصندوق الوطني للسكن
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 وفير وااحتياط والصندوق الوطني للسكن:الفرع اأول: الصندوق الوطني للت

وائل البنوك التي أنه يعد من أوذلك الصندوق الوطني للتوفير وااحتياط دراسة سنتناول في هذا الفرع     

 يلعبت دورا كبيرا في التنمية ااقتصادية )أوا(، ثم سنتطرق إلى الصندوق الوطني للسكن )ثانيا( 

 لصندوق الوطني للتوفير وااحتياطأوا: ا

 (ي2( ومهامه)1دراسة نشأته)يقتضي اأمر     

 وااحتياطنشأة الصندوق الوطني للتوفير  -1

، فهو يعتبر 64/2041بموجب القانون رقم  1964أنشأ الصندوق الوطني للتوفير وااحتياط سنة     

عاقته مع الغير ويخضع للتشريع التجاري إا مؤسسة عمومية تتمتع بااستقال المالي، ويعد تاجرا في 

 2إذا نص القانون بحاف ذلك

على جمع المدخرات من المواطنين وتوزيع القروض من  1970و1964 ما بينلقد اقتصرت وظيفته      

يل العمليات ذات الفائدة الوطنية، وفيما بعد أجل عمليات البناء الخاصة بالجماعات المحلية وكذا تمو 

بالمساهمة في تمويل مختلف  (CNEP)ة جديدة تتمثل في كونه بنك السكن، حيث ألزم له مهمأصبحت 

 1971المخصص للسكن سنة  خارداا، ثم بعد ذلك تم خلق نظام يالبرامج المتعلقة بالسكن ااجتماع

    ،لعامةله مهمة تمويل السكن ااجتماعي باستعمال المبالغ المدخرة أو عن طريق أموال الخزينة اوأسندت 

ومع بداية الثمانينات تطور نشاطه إلى منح قروض للخواص بغرض بناء سكنات ذاتية فردية أو في إطار 

، غير أنه وبعد اإصاحات التي أجريت على الجهاز 3لنسبة للمدخرين أو غير المدخرينجمعيات با

                                                           
1
 -ϥϮنΎϘقم  الέ64/204  في ΥέΆϤ1964-08-10ال  ω έ ج ،ρΎيΘااحϭ ήفيϮΘϠي لϨρϮال ϕϭΪϨμأسيس الΘق بϠعΘϤ26ال 

 ϭالϱά حل مΤل صϕϭΪϨ الΎπΘمن لأقسϭ ϡΎالΪϤيήيΕΎ الΰΠائϱή. 1964-08-25الέΩΎμ في 
2
 ، السΎلف الάكή.204-64انήψ الΩΎϤتϥΎ ااϭلϭ ϰالΎΜنيΔ من الΎϘنέ ϥϮقم -- 

3
 -،έΎعήع ΕϮقΎالي ϕϮϘΤفي ال ήيΘجيسΎϤال ΓΩΎϬش ϰϠع ϝϮμΤمن أجل ال Γήكάم ،ϱέΎϘيل العϮϤΘال-ϝΎϤأع ϥϮنΎق ωήف- 

 ،ήائΰΠال ،ΓΪسف بن خϮبن ي ΔمعΎ2009-2008جι ، ι 78ϭ79. 
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بدأ التفكير في  101-90والتي أدت الى صدور قانون النقد والقرض  1990المصرفي في الجزائر سنة 

لى بنك اإسكان مهمته اأساسية تمويل قطاع السكن خاصة والقطاع العقاري عامة، إ (CNEP)تحويل 

كان مجمل  1996وفي سنة  ،ومع بداية التسعينات قام البنك الدولي بمعاينة نظام تمويل السكن

والذي  (BNEP)ر والقرضدخاإلى البنك الوطني لا (CNEP)التوصيات التي خرج بها هي تحويل 

ولى يقوم بتمويل القروض العقارية وفي لخواص على عدة مراحل: المرحلة اأيتخصص في تمويل ا

المرحلة الثانية يقوم بتمويل السلع ااستهاƄية للمواطن، أما المرحلة الثالثة فيقوم بتقديم الخدمات 

لى إتحول الصندوق الوطني للسكن  1997وفي سنة ، اإيجاريةفية والتخلي عن تمويل السكنات المصر 

 Ƌيمليون دينار جزائري  14شركة ذات أسهم برأسمال قدر 

 مهام الصندوق الوطني للتوفير وااحتياط-2

، تمويل السكن والترقية في جمع اادخار الوطني للتوفير وااحتياط تنحصرن مهام الصندوق إ    

 العقارية

 السكن: دخار وتمويلأ/ جمع اا

وكاات منتشرة عبر كافة الوطن تعمل  إن للصندوق الوطني للتوفير وااحتياط جمع اادخار:*

 :اادخارلصالحه، ومن الوسائل التي يستعملها في جمع 

، ودائع أجل (DALT)، ودائع أجل خاصة بالسكن (LEP)الشعبي اادخار، دفتر (LEL)دفتر اادخار 

 2.(DATB)بنكية 

                                                           
1
 .16، الϤπΘϤن قΎنϥϮ الϭ ΪϘϨالνήϘ، ج ω έ 1990-04-14الΥέΆϤ في  90/10الΎϘنέ ϥϮقم- 

2
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،έΎعήع ΕϮقΎ80الي. 
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تتمثل هذƋ العملية  في تمويل قروض تهيئة سكن خاص، قروض لشراء مسكن من مالك  تمويل السكن:*

خاص، قروض لشراء مسكن جديد عند مقاول عقاري خاص أو عمومي، قروض لشراء مسكن بناء على 

 التصاميم، قروض لشراء قطعة أرض، قروض لتوسعة مسكن خاص، قروض لبناء مسكن خاصي

 ب/تمويل الترقية العقارية:

والخواص، الترقية العقارية، فقام بتمويل المرقين العموميين  ي للتوفير وااحتياطالوطن مول الصندوق     

مقدمة من أجل هذا معظم القروض ال ض لخزينة ومشكلة السكن، وعليه فإنوبذلك وجد حل لمشكل الفائ

السكنات ط، مؤسسة ترقية فرع الصندوق الوطني للتوفير وااحتيا لƄل من:التمويل موجهة 

، القطاع  (APC )، مؤسسة الترقية العقارية للبلديات (OPGI، ديوان الترقية العقارية )(EPLFالعائلية)

 ي1الخاص

على المهام البنكية ظهرت عدة مبادئ وأسس  لصندوق الوطني للتوفير وااحتياطوفي اطار انفتاح ا    

 اعتبار اأولى مرحلةال 2في كيفيات تمويله ويمكن تقسيمها على مرحلتين (CNEP) أصبح يخضع لها

اعتبار الصندوق الوطني للتوفير وااحتياط  الثانية مرحلةال، و الوطني للتوفير وااحتياط صندوقاالصندوق 

ن ، وقد قرر الصندوق الوطني للتوفير وااحتياط التوقف عن تمويل البرامج السكينة لغير المدخريبنكا

نحو تمويل  (CNEP)بداية بالسكن ااجتماعي التساهمي والبيع بصيغة اايجار، خاصة مع توجه 

 ي3القروض ااستهاƄية

 
                                                           

1
 -έΎعήع ΕϮقΎاليι ،بقΎجع السήϤال ، ι82ϭ83. 

2
 - ϝϮϤلين فيϭΎϘϤϠه لϠيϮϤت ΕΎيϔكي ϝΎϤن اجϜϤيϭ ΎقϭΪϨص ρΎيΘااحϭ ήفيϮΘϠي لϨρϮال ϕϭΪϨμال ϥϮهي كϭ :ϰلϭاأ ΔϠحήϤال

 ΔيέΎϘيع العέΎθϤ100كل ال %  Ύأم ، ωϭήθϤϠل ϱέΎΠΘنب الΎΠلΎل بϔϜΘيϭ ،ωϭήθϤال ίΎΠبإن ΔϘϠعΘϤال ήρΎΨϤل كل الϤΤΘفي
، ϭأصΒح %60( في الغΎء مΪΒأ تϠϤΤه أعΎΒء تϮϤيل الέΎθϤيع كΎمΔϠ فΘسΎهم الΆϤسسCNEPΏ Δ)الήϤحΔϠ الΎΜنيΔ: فΪϘ أسϬم 

 ΔΒاقήϤع لπΨح يΒم، أصϬأس ΕاΫ Δكήه شϔصϮب ϱέΎΠΘال ϥϮنΎϘϠع لπΨيΎΠك الϨب..ΔفيήμϤال ΔϨΠϠالϭ ήس، ئϔجع نήϤال ،
ι82.  

3
 - αΎطϠب έΩΎϘال ΪΒعΩΎμΘفي ، ااقήμϤالϭ ليΎϤال ΕΎعϮΒطϤال ϥاϮيΩ ،نϜيل السϮϤفي ت ΔΜيΪΤال ΕΎيϨϘΘالϭ ΕΎسΎالسي ،

 ήائΰΠال ،ΔمعيΎΠ2001الι ،22. 



 قاري مجال حماية المستهلك في عقد التمويل الع      الفصل اأول                     

11 

 

 (CNL)ثانيا: الصندوق الوطني للسكن 

     ήي اأمπΘϘيϭ( أتهθن ΔاسέΩ1( مهΎϬمϭ )2( هϠخΪت ΪاعϮثم ق )3.) 

 :سكننشأة الصندوق الوطني لل-1

، ويعد مؤسسة عمومية ذات 1441-91وجب المرسوم التنفيذي رقم بم الوطني للسكنالصندوق  أنشأ    

وصاية وزارة السكن ل ، يخضع2يتمتع بالشخصية المعنوية وااستقال المالي ،طابع صناعي وتجاري 

 ي3والعمران

 مهام الصندوق الوطني للسكن:-2

من المرسوم  03والمتممة بالمادة  المعدلة1454-91من المرسوم التنفيذي رقم  05حددت المادة      

ى: " تتمثل مهام الصندوق الوطني للسكن والتي تنص عل (CNL)مهام 1115-94التنفيذي رقم 

 وصاحياته فيما يأتي:

اء والقضاء على تسيير المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة لصالح السكن خاصة في مجال الƄر -

وا عادة الهيكلة العمرانية وا عادة تأهيل اإطار المبني وصيانة وترقية السكن ذو الطبيعة  السكن غير الائق

 يااجتماعية

ااجتماعي عن طريق البحث عن تمويل غير موارد السكن ترقية كل أشكال تمويل السكن خاصة -

 الميزانيةي

                                                           

1
الϤπΘϤن اعΓΩΎ هيΔϠϜ الϕϭΪϨμ الϨρϮي لϮΘϠفيϭ ήأيϮϠلΔ  1991-05-12الΥέΆϤ في  144-91الήϤسϡϮ الϔϨΘيέ ϱάقم  - 

 ω έ اله ، جϮ25أم. 
2
 -  ΓΩΎϤال ήψقم  2انέ ϱάيϔϨΘال ϡϮسή144-91من ال.ήكάلف الΎالس ، 

تΤت ϭصΎيίϭ ΔاΓέ الΎϤليΔ. كΎنت في السΎبق -  3
  

4
 - ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤفي  91/145ال ΥέΆϤن، 1991-05-12الϜسϠي لϨρϮال ϕϭΪϨμلΎب ιΎΨسي الΎاأس ϥϮنΎϘن الϤπΘϤال ،

 ω έ 25ج. 
5
، يϤπΘن الΎϘنϥϮ ااسΎسي الιΎΨ بΎلϕϭΪϨμ الϨρϮي  1994-05-18الΥέΆϤ في  111-94الήϤسϡϮ الϔϨΘيέ ϱάقم  - 

 .32، ج ω έ 1991-05-12الΥέΆϤ في  145-91لϠسϜن الϤعϭ ϝΪالϤΘϤم لήϤϠسϡϮ الϔϨΘيέ ϱάقم 
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 ة أخرȐ"نفقاته من إعانات الدولة التي تسندها للصندوق ومخططات مالي( CNL)يؤمن -

لة في مجال السكن هي تقديم الدعم المالي باسم الدو ( CNL)ساسية يتضح مما سبق أن الوظيفة اأ   

 يخاصة ااجتماعي

 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لأسر:-3

من خال  1991-05-12في مجال السكن بتاريخ  (CNL)أول نص ينظم كيفيات تدخل صدر     

، 3082-94غي بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، غير أن هذا المرسوم أل1461-91المرسوم التنفيذي رقم 

وهو الساري المفعول، وتنفيذا لهذا  3في مجال الدعم المالي لأسر( CNL)والذي حدد كيفيات تدخل 

 والتي جاءت كلها تطبيقا للمرسوم السالف الذكري 4الوزارية المشتركةالمرسوم صدرت العديد من القرارات 

 ي2008-04-01قبل تاريخ  لأسر في مجال الدعم المالي (CNL)أ/قواعد تدخل 

ة المعدل والمتمم الدعم المالي أو اإعان 15/11/2000ري المشترك المؤرخ في القرار الوزا عرف    

يتمثل الدعم المالي من أجل الحصول على الملƄية في إطار بناء أو :" أنها المالية في المادة الثانية منه

ما عن  شراء مسكن عائلي في مساعدة مالية غير مستحقة السداد تمنحها الدولة إما للمستفيد مباشرة وا 

 5وعليه فإن المساعدة المالية ا تمنح لتمويل تƄاليف إنجاز أو شراء مسكن بل ،طريق هيئة اقراض مالية"

                                                           
1
في ميΪاϥ تΪعيم ( CNL)الϤπΘϤن كيϔيΕΎ تΪخل   1991-05-29الΥέΆϤ في  146-91الήϤسϡϮ الϔϨΘيέ ϱάقم  - 

 ω έ ن، جϜس ΔيϜϠم ϰϠع ϝϮμΤ25ال . 
2
الέΆϤخΔ في  32في مϝΎΠ الΪعم الΎϤلي لأسή، ج ω έ ( CNL)الϤπΘϤن قϮاعΪ تΪخل  308-94الήϤسϡϮ الϔϨΘيέ ϱάقم  - 

04-10-.1994. 
- ΓΩΎϤال ήψقم  2انέ ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤ308-94من ال ήكάلف الΎالس. 3

  
4
 -  ΔϨفي  1998في س ΥέΆϤال ϙήΘθϤال ϱέاίϮال έاήϘال έΪ1998-03-15ص  ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤيق الΒتط ΕΎيϔكي ΩΪΤ94لي-

308  ΔϨألغي سϭ2000  في ΥέΆϤال ϙήΘθϤال ϱέاίϮال έاήϘجب الϮϤ2000-11-15ب  ϡϮسήϤيق الΒتط ΕΎيϔكي ΩΪΤي ϱάالϭ
 ϱάيϔϨΘ308-94ال  ΔϨفي س Ύم ، أمϤΘϤالϭ ϝΪعϤفي  2008ال ΥέΆϤال ϙήΘθϤال ϱέاίϮال έاήϘال έΪص ΪϘ2008-09-13ف 

 ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤيق الΒتط ΕΎيϔكي ΩΪΤي ϱάالϭ94-308. 
5
، جΎمعΔ مΪϤΤ خيήπ، بسΓήϜ، 11الήϜϔϤ، العΩΪفي مϝΎΠ الΪعم الΎϤلي لأسή، مΔϠΠ  (CNLايϥΎϤ بϮسΔΘ، قϮاعΪ تΪخل )- 

 ι386. 
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تمنح فقط استƄمال التمويل الذي خصصه المستفيد لذلك والذي يكون إما في شكل مساهمة شخصية أو 

 1في شكل قرض أو في شكل مساهمة مالية وقرضي

   هامش اإعانة المالية )المساعدة المالية(:*

ليه دخل سر ويقصد به دخل المستفيد يضاف إحسب دخل اأ( CNL)مستوȐ المساعدة المالية ل يحدد    

 3، ذلك كما هو مبين في الجدول التالي:2الزوجة 

 اأشخاص المستفيدون من اإعانة المالية:*

عن سكن من من المساعدة المالية للصندوق الوطني للسكن كل من لم يستفد من تنازل  يستفيد   

ا اأماك العقارية العمومية، أو من مساعدة من الدولة مخصصة للسكن، كذلك يستفيد من اإعانة من 

مبنى ذا استعمال سكني ملƄية تامة، وأيضا من يثبت دخا شهريا يقل عن اأجر الوطني اأدنى  يملك

 ( مراتي5المضمون بخمسة)

                                                           
1
 - ΔΘسϮب ϥΎϤبق، ايΎجع السήϤالι ،387. 

2
 - ΓΩΎϤال ήψقم  3انέ ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤا308-94من ال ،ήكάلف الΎلس ΓΩΎϤالϭ ،5/1  في ΥέΆϤال ϙήΘθϤال ϱέاίϮال έاήϘمن ال

15/11/2000. 
3
 -ΔΘسϮب ϥΎϤي·  ι ،بقΎجع السήϤ388، ال. 

 مبلغ المساعدة المداخيـــــــــــل )دج( الفئــــــــــــات

 دج000ي500 اأجر الوطني اأدنى المضمون  5ي2 <الدخل  اأولـــــــــى

 الثانيـــــــة
 4  <الدخل <اأجر الوطني اأدنى المضمون    5ي2

 اأجر الوطني اأدنى المضمون 
 دج000ي450

 الثالثـــــة
اأجر الوطني اأدنى  5 <الدخل   <اأجر الوطني اأدنى المضمون   4

 المضمون 
 دج000ي400
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عانة المالية قد تمنح للمستفيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خال المؤسسات وللماحظة فإن اإ    

و المتعاملين في الترقية العقارية والذين يطلبون مساعدات لحساب زبائنهم والذين تتوفر فيهم شروط 

 من تلك المساعدةي 1ااستفادة

 2008-04-01مالي لأسر بعد تاريخ في مجال الدعم ال( CNL)ب/قواعد تدخل 

التساهمية والريفية والتي تم اانطاق في  ااجتماعيةالمساعدات المالية الموجهة للسكنات تخضع     

 2008-09-13ري المشترك المؤرخ في القرار الوزا أحكام 2008-04-01من تاريخ  ابتداءانجازها 

ي اطار بناء أو شراء مسكن ه قد عرف الدعم المالي مشيرا على أنه الحصول عل الملƄية فحيث نجد أن

 ي 2عائلي في مساعدة مالية تمنحها الدولة 

 :مبلغ ااعانة المالية*

للمستفيدين، فإذا كانت تلك المساعدة موجهة ( CNL)مبلغ ااعانة المالية والتي يمنحها  يختلف     

اطار البناء الذاتي اƄتساب ملƄية سكن جديد من طرف متعامل في الترقية العقارية أو انجاز مسكن في 

دج( دون تمييز، غير أن المساعدات 000ي700فان مبلغ المساعدة يقدر ب سبعمائة ألف دينار جزائري )

( مرات مبلغ 4يمكن أن يمنح إذا تجاوزت تƄلفة اإنجاز أربع) المالية من أجل الحصول على الملƄية ا

أما اذا  3دج(،000ي800ي2ألف دينار جزائري )المساعدة المالية أي إذا تجاوزت مبلغ مليونين وثمانمائة 

الترميم أو التوسيع فإن المبلغ ا يتجاوز سبعمائة ألف دينار جزائري  إعادةموجه كان مبلغ المساعدة 

 يدج( 000ي700)

 ااشخاص المستفيدون من ااعانة المالية:*
                                                           

1
 - ήψان ΓΩΎϤقم  6نص الέ ϙήΘθϤال ϱέاίϮال έاήϘ94/308ال.ήكάلف الΎالس ، 

2
 - ΓΩΎϤϠل ήψفي  2ان ΥέΆϤال ϙήΘθϤال ϱέاίϮال έاήϘقم 2008-09-13من الέ ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤيق الΒتط ΕΎيϔكي ΩΪΤ94، ي-

 في مϝΎΠ الΪعم الΎϤلي لأسή.( CNL)، الϱά يΩΪΤ قϮاعΪ تΪخل1994-11-04الΥέΆϤ في  308
3
 -ΔΘسϮب  ι ،بقΎجع السήϤال ،ϥٍΎϤ389اي. 
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والذي يحدد كيفيات تطبيق  20081-09-13زاري المشترك المؤرخ في و من القرار ال 6المادة  تنص    

" تخصص ااستفادة : شخاص المستفيدون من اإعانة الماليةعلى اأ 308-94رسوم التنفيذي رقم الم

( 6يفوق ست) للعائات التي تثبت دخا شهريا ا 3من المساعدات المالية المنصوص عليها في المادة 

لى طالبي ااعانة من أجل اƄتساب مرات الدخل الوطني اأدنى المضمون ،ومن جهة أخرȐ يجب ع

عدم -مسكن جديد أو اانجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

عدم ااستفادة – بإرجاعهماعدا في حالة تعهد مسبق  ةاإيجاريااستفادة من مسكن في الحظيرة العمومية 

 يازة أي محل ذا استعمال سكني حيازة تامة" عدم حي-من مساعدة الدولة المخصصة للسكن

 الفرع الثاني: القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية:

 سنتطرق في هذا الفرع لدراسة القرض الشعبي الجزائري )أوا( ثم دراسة بنك التنمية المحلية )ثانيا(ي    

 (CPA)أوا: القرض الشعبي الجزائري 

 الجزائري وتطورƉ:نشأة القرض الشعبي /1

كنتيجة لتأميم قطاع البنوك  782-67مر رقم بموجب اأ 1967 سنةئري سس القرض الشعبي الجزاتأ    

البنك الشعبي  مثل: في الجزائر، انطاقا من الشبكات الموروثة من البنوك الشعبية في عهد ااستعمار

، البنك الشعبي التجاري الصناعي بوهرانلجزائر، البنك الشعبي التجاري الصناعي التجاري الصناعي با

 قسنطينة، البنك الشعبي التجاري الصناعي لعنابةيب

 وهي: شركة مارسيليا لإقراض 1969إلى جانب هذƋ البنوك تم ادماج ثاثة بنوك أجنبية سنة    

(SMC)الشركة الفرنسية لإقراض والبنوك ، ((CFCB البنك المختلط ،(MISR) Ƌوالماحظ على هذ ،

                                                           

1
 - ΓΩΎϤال ήψفي  6ان ΥέΆϤال ϙήΘθϤال ϱέاίϮال έاήϘ2008-09-13من ال. 

2
 .40، الΘϤعϠق بΎلΎϘنϥϮ اأسΎسي لνήϘϠ الθعΒي الΰΠائϱή، ج ω έ 1967-05-11الΥέΆϤ في  67/78اأمέ ήقم - 
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المؤسسة المالية أنها مرت بعدة مراحل، حيث طرأت عليها عدة اصاحات على المستويين اإداري 

وصوا الى آخر مخطط، أين ساهمت هذƋ  1967والهيكلي انطاقا من المخطط الثاثي سنة 

الوطني والمحافظة على التوازن  ااقتصادااصاحات بوضع الوسائل اإنتاجية المهمة من أجل تنمية 

 ي1بتمويل المشاريع الخاصة بالسكن 1986لجهوي، كما قام بعد سنة ا

   /مهام القرض الشعبي الجزائري:2

 فيما يلي:  (CPA)مهام تتمثل    

 يزراعيةالتعاونيات الغير  ،الصيد ،حرفيين والفنادق وقطاعات السياحةاقراض ال-

خرȐ، إلى اقراض اصحاب المهن الحرة اأ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيا كان نوعها، إضافة-

 يعمليات المالية لإدارة الحكوميةيلعب دور الوسيط لل-

 يزينة البنكيقوم بتسيير خ-

 من أجل ضمان التمويات الازمةي Ƅثر فعاليةأيعمل على تحسين التسيير وجعله -

 1838بالخارج بقيمة  5مساهمة في الجزائر و 20مساهمة من بينها  25ب (CPA)تعتبر مساهمات     

ارج نجد القيم الموضحة في الجدول مليون دينار جزائري، ومن بين المساهمات في الجزائر وفي الخ
 التالي: 2

 

                                                           

1
 - Ύي آسيϤسيΎق ΔلΎك، حϨΒفي ال νϭήϘال ϯϭΪييم جϘفي ت ΕΎنΎϤπيل الϠΤت ،(CPA) ήيΘجيسΎϤال ΓΩΎϬيل شϨج لήΨت Γήكάم ،

،αاΩήمϮب ،ΓήقϮب ΪϤΤأم ΔمعΎج ،ήسييΘال ϡϮϠ2009-2008في عι ،142. 
2
 .ι ،144نϔس الήϤجع - 
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 النسبة رمزها بالفرنسية المؤسسة

 SIBF 11.11% المؤسسة الشبه مصرفية للتƄوين

 33يSOGEFI %33 مؤسسة الوساطة في عمليات البورصة

 00يCACEX %10 لتأمين الصادراتالصندوق الوطني 

 00يALPAP %14 الجزائر للورق 

 50يBAMIC %12 البنك الشعبي التجاري الصناعي

 11يARESBANK %4 البنك العربي اإسباني 

 (BDL)ثانيا: بنك التنمية المحلية

 (.2( ثم Ύυϭئϔه ϭأهΪافه )1يπΘϘي اأمή الΘطϕή ·لϰ تعήيϔه )     

 بنك التنمية المحلية: / تعريف1

ائري، الجز  ااقتصادبنك التنمية المحلية مؤسسة مالية وطنية تهدف إلى المشاركة في تنمية  يعتبر     

نك بالمرسوم انبثق من القرض الشعبي الجزائري، وقد تأسس هذا الب وهو أحدث البنوك في الجزائر

ومن أهم الخصائص التي يتميز بها عن غيرƋ من البنوك فيما يلي: تمويل  851-85التنفيذي رقم 

ااستثمارات المنتجة على المستوȐ المحلي، عمليات الرهن، منح القروض للقطاعين العام والخاص، 

 وخاصة القطاع الخاصي

                                                           
1
ج ϭ،  ω έتΪΤيΪ قΎنϮنه اأسΎسيΔ الϠΤϤيΔ ، الϤπΘϤن ·نΎθء بϨك الϤϨΘي30/04/1985الΥέΆϤ في  85-85الήϤسέ ϡϮقم - 

19. 
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قروض وبالتالي يباشر نشاطه أساسا باإيداعات التي يودعها زبائنه مدة من الزمن، فيقوم بتقديم ال     

يقوم بوظيفة مزدوجة تتمثل في تجميع الودائع وتوزيع القروض، تƄون هذƋ القروض قصيرة اأجل) سنة 

 ي1على اأƄثر(، أن موارد البنك مكونة من رؤوس أموال مودعة لفترات قصيرة

 هداف بنك التنمية المحلية:ظائف وأ/و 2

 أ/وظائف بنك التنمية المحلية:

 بعدة وظائف تتمثل في: (BDL) يقوم    

 يااقتصادية المختلفةجمع اأموال واستثمارها في أوجه اأنشطة -

موال من أفبظهور البنك أصبح من السهل أداء الديون ونقل ا، ـمواليقوم بتسهيل أداء الديون ونقل اأ -

 يل اأوراق التجارية مثل السفتجةمكان آخر وذلك باستعما

 لنقود المصرفيةيلنقود الوطنية وااصدار ا-

 يتمويل المؤسسات ااقتصادية-

 ي2كما يقوم بإعام ومساعدة الزبائن-

 ب/أهداف بنك التنمية المحلية:

المالي أو فيما يتعلق بالنشاط أو ثرية باأحداث سواء على الصعيد المؤسساتي  2001 سنة كانت     

ك بممارسة الجزائر والذي يسمح للبن التجاري، فكان الحدث اأƄثر أهمية هو الحصول على اعتماد بنك

 : ن اأهداف التي يعمل على تحقيقهاساسي المتعلق بالنقد والقرض ومن بينشاطه طبقا للقانون اأ
                                                           

1
 -ι ،بقΎجع السήϤي، الϤسيΎق Ύ145آسي. 

2
 -  ،ΔيΩΎμΘااق ϡϮϠفي الع ήيΘجيسΎϤال ΓΩΎϬيل شϨل Γήكάم ،ΔيϠΤϤال ΔيϤϨΘك الϨب ήψن ΔϬمن ج ΔسسΆϤييم الϘي، تΒΨم ϡأحا

 ،ΔϨطيϨقس ،ϱέϮΘϨم ΔمعΎ2007-2006ج ι،227. 
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دخال تطبيقات معلوماتية في مجال القروض، تحسين نوعية وجودة الخدم ات خاصة من جانب تطوير وا 

، المساهمة في 1ياسية معتبرة ضمن مجال تنافسي حاداستقبال الزبائن، تƄثيف الجهود قصد تحقيق نتائج ق

، العمل على توسيع وااستخداماتالمنتجة، السهر على تحقيق التوازن بين الموارد  ااستثمارات تمويل

  ي2حصة البنك في السوق 

 المطلب الثاني: الهيئات الضامنة للتمويل العقاري:

تم انشاء مؤسسات مالية تسعى لجعل النشاط العقاري نشاطا حيويا وأقل خطورة  1997سنة  منذ     

وشركة القرض  الرهنيوأمانا لƄل المتعاملين في الترقية العقارية، فتم انشاء كا من شركة إعادة التمويل 

ول(، وكذلك أنشأ العقاري وذلك للتقليل من مخاطر القروض العقارية والتي تمنحها للمستفيدين)الفرع اأ

 صندوق الضمان والƄفالة المتبادلة في الترقية العقارية كضمان للمستفيدين )الفرع الثاني(ي

 الفرع اأول: شركة اعادة التمويل الرهني وشركة ضمان القرض العقاري:

نشاء مؤسسات مالية متخصصة وهو ما والبحث تم التوصل إلى حل يقضي ب بعد الدراسة    خلق وا 

ثم شركة ضمان القرض  (أوا) لى شركة التمويل الرهنيتباعا في هذا الفرع بحيث سنتطرق إسنتناوله 

 (يثانيا) العقاري 

 (SRH) التمويل الرهني اعادة  أوا: شركة

على مستوȐ  لقد تمت دراسة نظام التمويل في الجزائر :تعريف شركة اعادة التمويل الرهني-1

  1997 ضرورة انشاء شركة اعادة التمويل الرهني سنة ت جاء على اثر ذلكو  3المؤسسات المالية الدولية

                                                           
1
 .έ 01قمأنήψ الΤϠϤق - 

2
 -  ϡأحاι، بقΎجع السήϤي، الΒΨم ι229ϭ230. 
3-  Δنسيήϔال ΔبήΠΘال ϥأ ήي غيϨϜيل السϮϤΘϠل ϝϮϠح ΩΎΠب في ·يΒنت السΎك ΔيΒϨأج ϝϭΩ ΓΪع ϰϠع Εأήρ يΘال ΔيϨϜالس ΕΎمίاأ

لϱάΒ شΪϬته مΆسسΔ الνήϘ العϱέΎϘ، غيή أنه ϭبسΒب اافاα الϱά تعήضت  لاΩίهέΎفي هάا الϝΎΠϤ تعήΒΘ أسΎسيΔ نήψا 
 نϔس الήϤجع.، 1985الϮϤΘيل الήهϨي سΔϨ  إعΓΩΎالΘسعيΕΎϨ كϥΎ ابΪ من ·نΎθء مΆسسΔ جΪيΓΪ  له في
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، وهي مؤسسة مالية تتدخل شركة ذات أسهم (SRH)تعتبر  ، حيثبهدف تسهيل شروط ااقراض السكني

، تتخذ شكل 01-98النقد والقرض بالقرار رقم  على مستوȐ السوق الثانوية، تم اعتمادها من قبل مجلس

، تخضع من الناحية القانونية أحكام النصوص التشريعية 1شركة مساهمة ذات طابع اقتصادي

 2والقانونيةي

 من أجل اعادة تمويل محافظ القروض الرهنية المقدمة من قبل البنوك أو المؤسسات (SRH)أنشأت      

ورأسمالها المالية التي يشار إليها بالوسيط المعتمد في اطار تمويل السكن العائلي مقابل ضمانات كافية 

 يدج( 000ي000ي5سهم بقيمة ) 833من مكون الحالي مقدر 

 حيات شركة ععادة التمويل الرهنيصا-2

عمليات اعادة التمويل للبنوك الخاصة العاملة في الجزائر في اطار استراتيجية حكومية  (SRH) وسعت-

 العقاري عن طريق السوق المالية ي ااستثمارواسعة تهدف لتحريك 

 ة المالية الموجهة لتمويل السكنيتدعيم ااستراتيجية الحكومية المتعلقة بتطوير الوساط-

اري وا عطاء فرص أƄبر للمؤسسات المالية والمصرفية الوطنية هن العقر المشاركة في تطوير سوق ال-

 حتى اأجنبية المقيمة في الجزائريو 

جلب رؤوس اأموال من السوق المالية بواسطة اصدار أوراق مالية مضمونة برهن عقاري من الدرجة -

 ي3اأولى

 لقرض الرهنييفي مجال ا تنمية التحفيزات الƄافية التي تهدف إلى تشجيع الوساطة المالية-
                                                           

1
 -ΩΪالع ،ήϜϔϤال ΔϠΠم ،ήائΰΠفي ال ΔيϨϜالس νϭήϘال ϡΎψعيل نϔتϭ ΔليΎϤال ΕاέΎϜΘااب ،ΔعΎϨنع Ώص جاϔحϮ5ب Ϊسع ΔمعΎج ،

 ι ،ΓΪيϠΒب، الϠحΩ355. 
2
-έ93قم  بΎلήϤسϡϮ الήθΘيعي الϤπΘϤن الΎϘنϥϮ الϱέΎΠΘ الϤعϭ ϝΪالϤΘϤم 1975-09-26الΥέΆϤ في  59-75مέ ήقم اأ- 

 59-75الϤعϭ ϝΪالϤΘϤم لأمή  09/12/1996الΥέΆϤ في  ϭ96-27اأمέ ήقم  27ج ω έ  1993-04-25الΥέΆϤ في  08
ϭ قمέ ήفي  11-03اأم ΥέΆϤ2003-08-26ال νήϘالϭ ΪϘϨلΎق بϠعΘϤال،  ω έ 52ج،ϭقم اέ ήفي  04-01أم ΥέΆϤ20ال-

 .47الΆϤسسΕΎ العϮϤميΔ ااقΩΎμΘيϭ Δتسييήهϭ ΎخϮصΎϬΘμ ج ω έ الΘϤعϠق بψϨΘيم  08-2001
3
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،ΔعΎϨنع Ώص جاϔحϮ336ب. 
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لى اضفاء حركة كبرȐ في السوق س إيجابا عليها كما يؤدي نشاطها إينعكتدعيم نشاط البنوك مما -

 في سنداتهاي لاستثمارالمالية ويوفر عرضا جيدا لتحريك السوق وفرصا مجدية 

   شركة اعادة التمويل الرهني: والتزاماتشروط -3

 عادة التمويل الرهني:إأ/الشروط العامة 

 عملية إعادة التمويل الرهني على المبادئ التالية:ترتƄز     

من طرف المحرومة  ااجتماعيةإعادة تمويل محافظ القروض الممنوحة مقابل ضمانات للشرائح -

 ي(SRH)بالديون المعاد تمويلها لشركة سمية الوسطاء المعتمدين الملزمين بتقديم قائمة ا

تشكيل صندوق عقاري من الدرجة اأولى ضامنا لعملية اعادة التمويل المنجزة من قبل شركة إعادة -

 ي1التمويل الرهني أثناء الهاك أو التعويض المسبق للقروض اأصلية

 ضمان الدفع المنتظم للفوائد واأصول حتى في حالة توقف المقترض عن الدفع المؤقتي-

 ويل الرهني:ب/التزامات شركة إعادة التم

 حسب المرحلة التي تƄون فيها، أي قبل منح التمويل وما بعد المنح:التزاماتها تختلف    

 لتزاماتها قبل منح إعادة التمويل الرهني:ا*

 ي2يل وضعت حيز التنفيذ وفقا للعقدالتأƄد من أن عملية إعادة التمو -

 ينونية مطابقة للمعايير المحددة التأƄد من أن كل الƄيفيات واأساليب والوثائق القا-

                                                           
1
 -Γήيμبيع نέ،  ΔيϠك ،ΔليΎمϭ ΓέاΩ· صμΨت ،ήيΘجيسΎϤال ΓΩΎϬيل شϨل Γήكάم ،ΔميϮϤالع ΔيέΎϘالع ΔقيήΘيل الϮϤت ،ϕϮϘΤال

 ،ήائΰΠال ΔمعΎ2006-2005ج ι ،77. 
2
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،ΔعΎϨنع Ώص جاϔحϮ356ب. 
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 ملية اعادة التمويلأن تƄون كل الرهون والسندات قابلة للتحويل باسم الشركة قبل تنفيذ ع-

 كما تلتزم بتحضير ملف خاص بكل قرض ممنوحي-

 لتزاماتها بعد منح إعادة التمويل الرهني:ا*

 يالمطلوبةصل والفوائد في اآجال السهر على مراقبة استرداد اأ-

 يل وكذا كل الوثائق المتعلقة بهاالتأƄد من مطابقة ملفات اعادة التموي-

مراقبة التقارير المرسلة من قبل المعتمدين خاصة منها )الضمانات، ااسترداد المسبق، اأقساط الواجب -

 ، تحليل الميزانية والوثائق اأخرȐ المتعلقة بالوسطاء(ي1تسديدها

 (SGCI)القرض العقاري ثانيا: شركة ضمان 

المشرع الجزائري على غرار العديد من دول العالم إلى إنشاء مؤسسة مالية تختص بضمان  لجأ   

 .2القروض، وهذƋ الشركة المستحدثة هي شركة ضمان القرض العقاري 

 اوصاحياته شركة ضمان القرض العقاري /تعريف 1

،  1997-10-05قتصادية، أنشأت في ركة ضمان القرض العقاري هي مؤسسة عمومية اش    

ها تدريجيا منذ بدأت نشاط أمريكي دوار 000ي150 ما يعادلدج( أي 000ي000ي1000مالها )رأس

 ي1999-05-18، تم اعتمادها من طرف وزير المالية بموجب القرار المؤرخ في  01/07/1998

 صاحياتها فيما يلي:تتمثل و

                                                           

1
 .2انήψ الΤϠϤق έقم- 

2
 -Γήيμبيع نέι ،بقΎجع السήϤال ، ι 66ϭ67. 



 قاري مجال حماية المستهلك في عقد التمويل الع      الفصل اأول                     

23 

 

ضمانات لتغطية المخاطر المالية ممكنة الحدوث للقروض الممنوحة من طرف البنوك أو  إعطاء-

 لحصول على ملك عقاري بهدف السكنيالمؤسسات المالية في إطار ا

  المكون من حصص المؤسسات الماليةي التسيير بطريقة مستقلة من مال الضمان-

انونية مع حق الحلول محلهم لمتابعة عملية مراقبة تسيير المؤسسات المالية في شأن المنازعات الق-

 ياسترجاع الديون 

تساهم في التحديد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية نتيجة تقديم القروض -

 أشخاص قد يعجزون في المستقبل عن تسديدها سواء بشكل مؤقت أو نهائيي

 /مجاات ضمان القرض العقاري:2

هذا الضمان المؤمن له ضد خطر اإعسار النهائي للمقترض  يغطي ين:أ/ضمان قروض المؤطر 

 من مجموع ااستحقاقات والفوائد المحصلة من المبالغ عند   %90المقرر في هذƋ الحالة يساوي والتعويض 

من مجموع المبالغ المستحقة اأصلية والفوائد المقررة خال مدة  %50محل الرهن ويتم التعويض ببيع 

علي للعقار الضمان بعد إثبات وقوع الحادث، أما البقية تمثل الرصيد المتحصل عليه بعد البيع الفسريان 

المدفوعة مسبقا للمؤمن له بعد البيع في  %50من التعويض الذي يصل إلى  فيتم حسابه

 المتبقيةي%40حدود

  بسيطا أو شاما: يكون  قدب/ضمان قروض الخواص: 

التأمين )الشركة( المؤمن له )البنك( ضد خطر اإعسار النهائي : تغطي شركة الضمان البسيط*

 1للمقرضي

                                                           

1
 -ι ،بقΎجع السήϤبيع، الέ Γήيμ68ن. 



 قاري مجال حماية المستهلك في عقد التمويل الع      الفصل اأول                     

24 

 

سوية ااستحقاقات من الضمان الشامل: وهو يغطي عاوة على الضمان البسيط التأخر المؤقت عن ت*

 ي1طرف المقترض

 :(FGCMPI)الفرع الثاني: صندوق الضمان والƂفالة المتبادلة في الترقية العقارية

تقنية جديدة تمكن المتعامل في الترقية العقارية من تمويل مشروعه من  1993سنة  استحدث المشرع    

كضمان للمستفيدين متعامل باƄتتاب تأمين اجباري شرع المأموال المستفيدين من السكنات أنفسهم، وألزم ال

 2س المتعامل في الترقية العقاري من العجز المادي أو افا

 الضمان والƂفالة المتبادلة في الترقية العقارية: أوا: انشاء صندوق 

من   131عما بأحكام المادة وذلك  4063-97هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أحدث     

" يمكن احداث صناديق للضمان  تنص:والتي المتضمن قانون المالية  014-93المرسوم التشريعي 

والƄفالة المتبادلة في مختلف قطاعات النشاط ااقتصادي عن طريق التنظيم، تتمتع صناديق الضمان 

المشار اليها في الفقرة  أعاƋ بالشخصية المعنوية وااستقال المالي، هدفها ضمان القروض المصرفية، 

و معنوي من القانون الخاص ذو نشاط يمكن أن ينخرط في صندوق الضمان كل شخص طبيعي أ

 التشريعيمن المرسوم  11وبناء على نص المادة  يتناسب مع مجال اختصاص الصندوقييييييي"

 ي5المتعلق بالنشاط العقاري  93-03 

 
                                                           

1
 - ΔيέΎϘالع ΔقيήΘال ΪϘع άيϔϨت ΕΎنΎϤض ،ϰسϮم ΔϤنسي- έϮρ في έΎϘالع ΪϘعίΎΠاإن- ωήف ،ϩاέϮΘكΪال ΓΩΎϬيل شϨل Γήكάم ،

 ήائΰΠال ΔمعΎج ،ιΎخ ϥϮنΎ2015، 1ق ι،32. 
2
 - ι ،بقΎجع السήϤال ،έΎعήع ΕϮقΎ101الي. 

3
الϤπΘϤن احΪاΙ الϭ ϥΎϤπالΎϔϜلΔ الΩΎΒΘϤلΔ في الήΘقيΔ  03/11/1997الΥέΆϤ في  406-97الήϤسϡϮ الϔϨΘيέ ϱάقم - 

 ω έ ج ΔيέΎϘ37الع. 
4
الϤπΘϤن قΎنϥϮ الΎϤليΔ ج έ  1993جΎنϔي  19الϮϤافق έ1413 ϝجب  26الΥέΆϤ في  01-93الήϤسϡϮ الήθΘيعي έقم - 

 ω04. 
5
 -ήψأن ΓΩΎϤيعي 11الήθΘال ϡϮسήϤفي  03-93من ال ΥέΆϤ1993-03-01ال  ω έ ج ϱέΎϘالع ρΎθϨلΎق بϠعΘϤالϭ17 ،

 .1994-03-29الΓέΩΎμ في 
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 صندوق الضمان والƂفالة المتبادلة في الترقية العقارية: شروط تعويضثانيا: 

الضمان المقدم من طرف الصندوق هو عبارة عن تأمين اجباري يكتتبه المتعامل في الترقية إن     

التسبيقات المدفوعة من طرف المشترين في حالة عجز المتعاملين في العقارية، حيث يغطي هذا الضمان 

 الترقية العقارية ويعوضه في الحاات التالية:

 خص طبيعي:عذا كان المتعامل في الترقية العقارية ش-1

 المشروعي بإتماموفاة المتعامل بدون تƄفل الورثة الشرعيين في حالة -

اختفاء المتعامل بشرط أن يتم اثبات هذا من طرف السلطات القضائية أو سلطة ادارية في حالة -

 مختصة في هذا المجالي

 ي1ثبات ذلك من طرف السلطة القضائيةحتيال المتعامل شريطة اافي حالة -

 كان المتعامل في الترقية العقارية شخص معنوي:عذا -2

 افاس الشركةفي حالة -

 اسباب )تسوية قضائية أو مسبقة(تصفية الشركة أي سبب من افي حالة -

 ولو كان اƄتسى صيغة ااحتيالافاس حتى افي حالة -

 ي2النصب المثبت من طرف سلطة قضائيةفي حالة -

                                                           
1
 -ΓϭΩ Ύي آسيϨρϮال ϰϘΘϠϤال ،،ήائΰΠفي ال ΔيέΎϘالع ΔقيήΘال ϝϮح ϥاϮϨبع ΔϠاخΪق-مΤظ الϔح ΪϘع- ،ΓΪيϠΒب، الϠحΩ Ϊسع ΔمعΎج ،

 .ι ،12 2012في27ϭ28  ϱήϔيϮمي 
2
 - ι ،جعήϤس الϔ13ن. 
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بعض المرقين لزبائنهم في اطار عقد البيع على التصاميم  احتيالأنشأ الصندوق من أجل وضع حد     

 المرقين عل ضمان تسديدات المشترين، ومن بين أهدافه:   بإجباروذلك 

تطوير نشاط الترقية ، لادخاراشتراك المشتري في عملية التمويل بدفعه بطريقة فعلية  بالنسبة للدولة:)-

 ي المعامات، حماية وتأمين المشتري(يالعقارية بصفة عامة، ضمان الشفافية ف

 ي1(، امكانية استعمال أموال المشتري البيع قبل اتمام اانجاز بالنسبة للمرقي:)-

 ثالثا: موارد صندوق الضمان والƂفالة المتبادلة في الترقية العقارية:

 موارد الصندوق)مصادر( من:تتƄون     

 يالمتعاملون في الترقية العقاريةحقوق اانخراط وااشتراك التي يدفعها -

 يدات المالية للودائع والتوظيفاتاايرا-

 يية للمنخرطين العاجزين عن الوفاءالتحصيات المالية الناتجة عن تحقيق تأمينات عين-

 يالهبات والوصايا-

 ي2جلة، كل الموارد اأخرȐ المحتملةالفوائد المستحقة على الدفعات المؤ -

 يالخزينةلى الحصول على تسهيات بنكية عند الضرورة لتغطية حاجات للصندوق اللجوء إكما يمكن     

 

 

                                                           
1
 .ι71  ، الήϤجع السΎبق،نμيέ Γήبيع - 

2
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،ΓϭΩ Ύآسي ι13ϭ14. 
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جراءات منحه التمويل العقاري  التمويل لبطاالمستهلك المبحث الثاني:   وا 

عامة استفهام كبيرة مطروحة حول امكانية اعتبار العقار سلعة أو منتج استهاƄي، وكذلك هناك     

، لنحاول بذلك ازالة الغموض الذي يكتنف مفهوم مستهلك العقار)المطلب ااول(،  المقبل على اقتنائه

 لنحاول بعد ذلك التطرق إجراءات منحه التمويل العقاري)المطلب الثاني(ي

 العقاري  للتمويلطالب المستهلك  المطلب اأول:

على قرض أو كقاعدة عامة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد سواء الحصول يمكن     

تمويل عقاري وذلك لتمويل عملية الحصول على عقار، أو بنائه أو تحسينه، سواء كان الهدف من ذلك 

 سنتطرق له في الفرعين التالييني استعماله في غرض شخصي أو مهني وهو ما

    تحديد مفهوم المستهلك في التشريع الجزائري  الفرع اأول:

اختافا لدȐ رجال الفقه  بحيث انقسم الفقه الى اتجاهين، اتجاƋ عرف  تحديد مفهوم المستهلكلقد لقي     

قد شخص يتعاكل المستهلك وفقا لمعيار واسع، وآخر اعتمد على معيار التضييق، فاأول عرفه على أنه:)

أما ااتجاƋ الثاني فيرȐ أن المستهلك ، 1بغرض ااستهاك، أي بغرض اقتناء أو استعمال مال أو خدمة(

هو شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص والذي يستعمل اأموال أو الخدمات لغرض غير 

مهني أي إشباع حاجاته الشخصية والعائلية، ويعرفه البعض أيضا عل أنه:)الشخص الطبيعي أو 

أن يكون هو وذويه المستعمل النهائي له(، المعنوي الذي يبرم تصرفا قانونيا للحصول على منتوج بقصد 

بين المستهلك والمحترف على معيار موضوعي وهو الهدف لقد اعتمد أصحاب هذا التعريف في التمييز 

من تطبيق أحكام حماية المستهلك وسواء كان  يستفيدي أن كل مشتري ااستعمال، أأو  ااقتناءمن وراء 

                                                           
1
 -ΪϤΤالي مΩϮك فبϠϬΘسϤال ΔيΎϤي، ح ϥέΎϘϤال ϥϮنΎϘال- ϥϮنΎϘفي ال ΔϘϤمع ΔاسέΩ نسيήϔال ϥϮنΎϘمع ال ΔنέΎϘم ΔاسέΩ

ϱήائΰΠال- ،ήائΰΠيث، الΪΤال ΏΎΘϜال έاΩ2006 ι ،22. 
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نطاق تخصصه، معنى هذا عدم توفر العلم والمعرفة حول شخص طبيعي أو معنوي المهم أن يخرج من 

السلعة وسواء كان محلها منقول أو عقار، أما عن موقف المشرع الجزائري من تعريف المستهلك 

 ما نصالملغى، وأحاله إلى التنظيم وهو  02-89فالماحظ على أنه لم يرد له تعريف في القانون رقم 

من  03كما ناحظ على أنه عاد وعرف المستهلك في المادة  ، 391-90عليه في المرسوم التنفيذي رقم 

)كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة  :بأنه 032-09القانون رقم 

شخص آخر أو حاجة حيوان يتƄفل  لاستعمال النهائي من اجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قد عرفه على أنه:) 023-04القانون رقم كما نجد أن  ،(به

 قدمت للبيع، أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني(ي

أنه شمل   03-09الماحظ على هذا التعريف أنه أوسع و أشمل من التعريف الوارد في القانون     

لسلعة أو المنتوج لغرض مهني وهذا ما يستنتج من عبارة البيع و الخدمات مع اشتراط عدم تخصيص ا

)مجردة من كل طابع مهني (، وبذلك يكون قد حسم الغموض الذي كان يدور حول امكانية اعتبار 

 ي4نطاق تخصصهالشخص الذي يقتني السلعة بهدف مهني خارج 

على الرغم من أن المشرع  03-09أما بخصوص مستهلك العقار فناحظ أنه ا يخضع للقانون     

عندما عرف المستهلك وكذا السلعة استعمل مصطلحات عامة دون أن يخص سلعة دون اأخرȐ، أي أنه 

ذا المنصوص عليها في هلم يعرف المستهلك على أساس السلعة التي يقتنيها، إا أنه في قواعد الحماية 

شياء المنقولة بصفة عامة دون العقارية وترك أمر مستهلك العقار وآليات بالتخصيص فذكر اأ القانون بدأ
                                                           

1
 -  ϥϮنΎϘف الήفي  39-90ع ΥέΆϤجب 3الέ1410 ϝ افقϮϤي  30الϔنΎ1990ج  έ ع الغش جϤقϭ ΓΩϮΠال ΔبΎقήق بϠعΘϤال

 ω05 ك بأنهϠϬΘسϤي  :الϨΘϘص يΨته )كل شΎجΎح Ϊئي، لسΎϬϨال ϭسيط أϮال ϝΎϤعΘين لاسΪمع ،ΔمΪخ ϭأ ΎجϮΘϨم ΎنΎΠم ϭن أϤΜب
 الμΨθيΔ أϭ حΎجΔ شΨص آخή أϭ حيϮاϥ يϔϜΘل به(.

2
ج الΘϤعϠق بΎϤΤيΔ الϤسϠϬΘك ϭقϤع الغش،،  2009فήΒايή-25الϮϤافق ϝ 1430صήϔ 29الΥέΆϤ في  03-09الΎϘنέ ϥϮقم - 

 ω έ15 ،ι13. 
3
، يΩΪΤ الϮϘاعΪ الϤطΔϘΒ عϰϠ 2004يϮنيϮ  23الϮϤافق ϝ  1425جϱΩΎϤ اأϭلϰ  05الΥέΆϤ في  02-04الΎϘنέ ϥϮقم - 

 ω έ ج ،ΔيέΎΠΘال ΕΎسέΎϤϤفي 41ال ΓέΩΎμ27، ال ϮنيϮ2004ي ι ،مϤΘϤالϭ ϝΪعϤ4، ال. 
4
 - ϝاϮني نΎΒشع Γήكάع الغش، مϤقϭ كϠϬΘسϤال ΔيΎϤح ϥϮنΎء قϮك في ضϠϬΘسϤال Δسام ϥΎϤπخل بΪΘϤال ϡاΰΘال ، ΓΩΎϬيل شϨل

 ،ϭίϭ ϱΰتي ،ϱήϤمع ΩϮلϮم ΔمعΎج ،ΔيϨϬϤال ΔليϭΆسϤال ωήف ΔنيϮنΎϘال ϡϮϠفي الع ήيΘجسΎϤ2012ال ι ،29. 
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 قانون حماية المستهلكلى أن قواعد الحماية التي نص عليها قواعد قانونية خاصة مع اإشارة إ حمايته إلى

ن المدني، كما أن قواعد القانون المدني التي نص عليها في القانو و هي قواعد استنبطها من القواعد العامة 

 ما يمكنبطبيعة الحال هي قواعد عامة تخضع لها جميع المعامات سواء كانت عقارية أو منقولة ، وهذا 

على اأقل التنويه له ، إا أنه كان يجدر بالمشرع 03-09أن نفهمه ضمنيا من خال نصوص القانون 

صفة المستهلك على مقتني العقار كانت مغيبة على ساحة المشرع بدل السكوت، وكما أسلفنا الذكر فإن 

 Ȑي 1الجزائري على عكس التشريعات اأخر 

هذا وقد ذهب اأساتذة والباحثين إلى اعتبار العقار أو المسكن منتوجا قابل لاستهاك ولذا وجب     

هل يمكن اعتبار العقار -ي: حمايته وهذا ما أƄد عليه الدكتور )محمد بودالي( عندما طرح السؤال التال

وبالتالي يخضع توجا قابل لاستهاك، من  مع الرأي الذي يذهب إلى اعتبارƋ منتوجا؟ فأجاب أننا نميل

 اأفرادللحماية الخاصة التي يقررها قانون حماية المستهلك بالنظر لأهمية التي يحتلها المسكن في حياة 

 اليومي

مستهلك على مقتني العقار أو المقبل على إبرام معاملة عقارية لدȐ خاف في اضفاء صفة ال إذا ا     

ومعظم الباحثين فالخاف دائر حول القواعد القانونية المطبقة على مستهلك الدكتور )محمد بودالي( 

اأشياء المنقولة أƄدنا عليه أعاƋ، وعلى الرغم من أن تعريف المستهلك ا يشمل مستهلك  العقار وهذا ما

شياء المنقولة والعقارية معا وعلى الرغم من أن قواعد الحماية ذكرت المنقوات دون يشمل اأ فقط بل

                                                           
1
 - ΔϨس έΩΎμال ϥϮنΎϘنص في ال Ϊأنه ق ΪΠن Ϋ· نسيήϔال ωήθϤال ϝΎΜϤيل الΒس ϰϠع ήكάك في  1979نϠϬΘسϤال ΔيΎϤΤق بϠعΘϤال

 ϝΎΠمϥΎϤΘاائ ( ΓΩΎϤص الϨا لϤϜء مΎج ϥϮنΎϘا الάهϭ ϱέΎϘالعL.312-1 ήابيΪΘق بϠعΘϤنسي الήϔك الϠϬΘسϤال ϥϮنΎمن ق )
الΘϤعϠق  1970-01-02الΥέΆϤ في  9-70ضϥΎϤ الϤعϮϠمϭ ΕΎحΎϤيΔ الϤسϠϬΘك )الήهن العϭ ،)ϱέΎϘكάلك في الΎϘنέ ϥϮقم 

ωήθϤال ϥأ Ϯه ΔϘبΎالس ιϮμϨياحظ من ال Ύمϭ ،ΔيϨρϮال ΔلΎكϮلΎب Ύا مάهϭ كϠϬΘسϤال ϥϮنΎق ϰل· ΎϨϠيΤي Γήنسي في كل مήϔال 
يϝΪ عϰϠ أϥ ااحϡΎϜ الΘϤعΔϘϠ بΎلϤسϠϬΘك الήϔنسي بΨاف قΎنϥϮ الϤسϠϬΘك الΰΠائϱή جΎءΕ عΎمΔ تϤθل قϮاعΪ الΎϤΤيΔ فيه 

 ωاϮيع أنϤجϙاϬΘااسι ،بقΎجع السήϤني، الΎΒشع ϝاϮ30، ن. 
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، فهل 1مم هذا التعريف على مستهلك العقارعبذلك يسواها إا أن التعريف كما سبق القول جاء عاما، و 

 تهلك العقار؟ ي تعريف مسيصلح تعريف المستهلك الوارد في نص المادة الثالثة من قانون المستهلك ف

 لقد عرف المشرع الجزائري المستهلك كما سبق القول على أنه كل شخص يقتني سلعة فمثا في     

  Ƌاأولى تتمثل في أن المشرع حصر مجال ااستهاك فقط في ااقتناء  ثاثة ماحظاتالعبارة هناك 2هذ

دون تلك العقود التي يكون محلها استعمال الشيء مثل عقد ايجار مسكن، حيث ينحصر حق المستأجر 

ل في اأثر رة وأهمية العنصر الثاني والمتمثفي ااستعمال دون الملƄية وما يبرر هذا ربما مدȐ خطو 

قتناء، إا أن هذا ا يعني أن المستعمل ا يعتبر مستهلƄا ذلك أنه مثل المقتني قد يكون المترتب على اا

النتيجة ة وهي أن أساسي تعتبرنية والتي الثا عرضة لأخطار التي يتعرض لها المستهلك أما الماحظة

عتبر من بين الشخص ليصبح معنيا بالحماية ذلك أن العقار ي مبنية على أساس المجاات التي يستهلƄها

مجاات علم ااقتصاد وأن هذƋ المادة تعتبر من بين السلع المعروضة في اأسواق والتي أصبح يديرها 

، كما أنها تعتبر من بين المنتوجات والتي تظهر في شكل مباني العقاريينأشخاص محترفون مثل الوكاء 

التي  03-09ة الثالثة من القانون رقم سكنية، مهنية، تجارية أو صناعية وهذƋ النتائج مأخوذة من الماد

كما أنه هناك ماحظة أخرȐ وهي  ،نصت على أنه " كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا"

أنه إلى جانب السلع نجد الخدمات والتي هي منتوج يخضع لقانون حماية المستهلك، ويقصد بها اأنشطة 

نما تقدم في صورة خدمة أو نشاط مفيد لمن يطلبه ااقتصادية غير المجسدة في صورة سلعة ما دية، وا 

ومن هذا كله نستطيع القول أن مستهلك العقار هو كل شخص  ، 3مثل الخدمات المالية من البنوك

                                                           

 1-ΔيϮحϮب ϝΎأم-ΕΎحήف ΔθئΎع ،ϠϬΘمس ΔيΎϤحϱήائΰΠيع الήθΘفي ال έΎϘك الع ΓΩΎϬنيل ش ΕΎيπΘϘم έΎρفي  ا Γήكάم ،
:ρاϮي،ااغΠيϠث έΎϤع ΔمعΎج ،ϱέΎϘع ϥϮنΎق ،ήΘسΎϤ2014-2013الι،15.  

2
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،ϥέΎϘϤال ϥϮنΎϘك في الϠϬΘسϤال ΔيΎϤالي، حΩϮب ΪϤΤ28م. 

3
 - Sabine BOURREL، LE CONSOMMATEUR D’IMMEUBLE، UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE–

ARDENNE، ECOLE DOCTORALE SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE، Discipline : Sciences 

juridiques، le 15 décembre 2015 p53. 
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ي تصرفا قانونيا للحصول على عقار مبني أو غير مبني، سكني أو مهني أو تجار  طبيعي أو معنوي يبرم

 ي1شريطة أن يكون خارج مجال تخصصه

 مستهلك كشخص طبيعي بحجم مداخيلهالعدم تأثر : الفرع الثاني

طالب التمويل العقاري من غير ذوي المداخيل المنخفضة)أوا( المستهلك سنتطرق في هذا الفرع إلى     

 طالب التمويل العقاري من ذوي المداخيل المنخفضة)ثانيا(يالمستهلك ثم 

 غير ذوي المداخيل المنخفضة طالب التمويل العقاري منالمستهلك أوا: 

طالب التمويل العقاري التوجه إلى أي مؤسسة مالية مرخص لها بمزاولة نشاط للمستهلك  يمكن    

التمويل العقاري، وذلك للحصول على قرض بغرض تمويل شراء عقار أو إقامة بناء على عقار يملƄه أو 

نات للسداد، وتتولى المؤسسة المالية فحص ترميم وتحسين بناء قائم عارضا ما لديه من تأمينات وضما

تفحص طلب التمويل بنزاهة وا تلتزم سوȐ بالمعايير أن  طلبه ولها أن ترفضه أو تقبله، للمؤسسة المالية

المنصوص عليها في القانون أو المتبعة في أعراف النشاط المصرفي وتلتزم بصفة خاصة على أا 

من قيمة العقار والتي يتم تقديرها بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة  %90يتجاوز التمويل أƄثر من 

من مجموع دخل  %40أسماءهم في الجداول التي تعدها الهيئة، كما يجب أا يزيد قسط التمويل على 

في هذƋ الحالة، ويتم اثبات هذا الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذي أتخذ  طالب التمويل

عادلته الضريبية خال السنوات الثاث السابقة على اتفاق التمويل أو بشهادة معتمدة من جهة أساسا لم

 ي2لب التمويلاالعمل توضح مقدار راتب ط

 

                                                           
1
 - ϝΎأمι ،بقΎجع السήϤال ،ΕΎحήف ΔθئΎعϭ ΔيϮحϮ19ب. 

2
 - ،ΪيϤΤال ΪΒع ΕϭήثϱέΎϘيل العϮϤΘال ϕΎϔات- ϥϮنΎق ϡΎϜأح ΔاسέΩ έاΩ ،ρ Ώ ،ΔنέΎϘϤال ΕΎيعήθΘالϭ ϱέΎϘيل العϮϤΘال

 ،ήμم ،ΓΪيΪΠال ΔمعΎΠ2007ال ι،68. 
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 طالب التمويل العقاري من ذوي المداخيل المنخفضةالمستهلك : نياثا

اأشخاص الذين ا يتجاوز هناك معايير لتحديد اأشخاص ذوي المداخيل المنخفضة، كأن يكون      

مجموع دخلهم السنوي نصاب معين ويتضح من هذا المعيار ارتباطه الوثيق بحد ااعفاء الضريبي بسبب 

اأعباء العائلية، كما أن اعتمادƋ من طرف المشرع يجعل شريحة عريضة من المواطنين تصنف من ذوي 

المنخفضة قد تƄون في حاجة ماسة لتملك المداخيل المنخفضة ونظرا أن فئة اأشخاص ذوي المداخيل 

وليس لديها ما تقدمه للمؤسسات المالية  1عقار كمسكن لها وليست لديها الموارد الازمة لتمويل هذا الشراء

العادية من ضمانات أو تأمينات للسداد، فقد أفرد لها القانون بعض القواعد الحمائية والتي تأخذ في 

 جتماعي واانساني ويشترط في هذا الشخص توافر الشروط التالية:اعتبارها البعد ااقتصادي واا

للشخص مسكن أو يجب أن يكون الشخص طالب التمويل من ذوي المداخيل المنخفضة وأا يكون -

Ƅنه ا يفي أو ا يناسب حاجاته وحاجات أسرته، وأن يكون الغرض من الحصول يكون لديه مسكن ول

كما أن ير التي تحددها النصوص التشريعية، اقتصادي وفقا للمعايعلى القرض هو تمويل شراء مسكن 

 اصاحية الحصول على تمويل بهدف القيام بعمليات تحسين المساƄن مشروطة بأن يكون طالبها شخص

طبيعيا ا يتجاوز دخله حدا معينا، يتم تعيينه بطريق ائحي ليتوافق مع ارتفاع مستوȐ المعيشة ونسبة 

أدرجت  المقصود هو القيام بأعمال صيانة لأجزاء المشتركة من المباني المقامة والتيالتضخم، فإذا كان 

بهدف المحافظة عليها فإن التمويل يتقرر في هذƋ الحالة لƄل شخص طبيعي على سبيل  ضمن مخطط

  ي2خله وأيا كانت تƄلفة هذƋ اأعمالااستثناء أيا كان مقدار د

تمانية من السلطات العامة طالما لم يقم بسداد ئاأن الشخص الذي حصل على تسهيات  وياحظ     

اأقساط بالƄامل ا يمكنه أن يغير استعمال العقار أو في طبيعته بصفة خاصة: )ا يمكن تحويله 

                                                           

1
 - ،ΪيϤΤال ΪΒع ΕϭήبقثΎجع السήϤال ι،69. 

2
 .70الήϤجع ، ιنϔس  - 
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 لاستعمال التجاري أو المهني، وا تحويله إلى سكن موسمي، وا استخدامه كمحل اقامة غير دائم، أو

 ياستعماله كمسكن لعماله كميزة عينية ناشئة عن عقد العمل (

 :)معنوي( طالب التمويل العقاري شخص اعتباري المستهلك : لثالفرع الثا

قد يكون الشخص ااعتباري عاما كالوزرات والوحدات اادارية والمجالس المحلية ، وقد يكون خاصا     

كالجمعيات والمؤسسات والشركات، ويبدوا أن استبعاد المشرع الفرنسي للقروض العقارية التي تحصل 

لى الطابع يعود إ 1979يوليو  13عليها اأشخاص ااعتبارية العامة من نطاق تطبيق أحكام قانون 

الحمائي الذي يسود قواعدƋ وهذƋ الحماية موجهة إلى الطرف الضعيف في عقد التمويل العقاري وهو 

الشخص العادي في مواجهة المهنيين المزودين بوسائل وأدوات ا تتوافر لدȐ الطرف اآخر فإذا كان 

رنسي أن بإمكانه حماية المستفيد من العقد هو شخص من أشخاص القانون العام فقد افترض المشرع الف

مصالحه في مواجهة المهنيين بما لديه من وسائل السلطة العامة واأدوات الفنية التنظيمية، فالشخص 

 ااعتباري العام لن يطالب بتقديم تأمين عيني على اعتبار أنه احدȐ وحدات الدولة اإدارية والدولة

ر أموال عامة ا يجوز رهنها أو تقرير امتياز بطبيعتها مدين موسر وغير مماطل، كما أن أماƄه تعتب

عليها، غير أنه من المتصور أن يحصل الشخص ااعتباري العام على التمويل بهدف اقامة وحدات 

 سكنية يتم توزيعها فيما بعد على اأفراد وفي هذا الصدد يجوز ااتفاق على تقرير تأمين عيني على تلك

لصالح الممول كما يمكن ااتفاق مستفيدين محملة بالتأمين العيني الوحدات السكنية بحيث تنتقل إلى ال

أيضا على أن اأقساط تدفع مباشرة للمول ويمكن طرح التساؤل التالي: هل تسري أحكام قانون التمويل 

 العقاري على المهنين؟

 1قد يقصد بكلمة المهني أحد اأمرين:    

                                                           

1
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،έΎعήع ΕϮقΎ110الي. 
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المهني بمعناƋ العام أي شخص يتمثل نشاطه في مزاولة صناعة أو تجارة معينة، ويهدف من  اأولاأمر 

ي نتخذƋ مقر لشركته أما الثاني المهوراء حصوله على تمويل عقاري تملك بناء ليجعله محل تجاري أو لي

يق الربح تخذƋ من شراء المباني أو انشاءها بغرض اعادة بيعها وتحقبمعناƋ الخاص وهو الشخص الذي ي

هدفا له، فهو يحصل على التمويل العقاري لشراء بناء ليس بهدف سكنه أو اتخاذƋ محا للنشاط التجاري 

وهذا هو المعنى الذي  الذي يزاوله بل يكون الباعث هو اعادة بيعه مرة أخرȐ وتحقيق الربح من وراء ذلك

 ي1المهنييننرمي إليه من وراء التساؤل عن مدȐ سريان التمويل العقاري على 

ضين لشأن عقاري وتطبيقا لذلك قرر القضاء الفرنسي بأن النصوص المتعلقة بحماية وتبصير المقتر      

ونحوƋ  التي تتخذ من شراء العقارات أو تملƄها أو استغالها بالتأجير المؤسسةن جانب ا يمكن اثارتها ع

كان موضوع النزاع يتعلق بشراء الشركة  نشاطاتها أيا كان عدد العقارات التي تمارس عليها هذƋ اأنشطة )

 Ƌقد كونها اأعضاء بهدف إدارة أموالهم الخاصة وليس في نطاق  الشركةلشقتين فقط حتى لو كانت هذ

 نشاط ربحي يستهدف إعادة بيع هذƋ اأموال فيما بعد(ي

يجوز للمهني في هذا الغرض أن يضمن عقد التمويل العقاري بندا يقضي بخضوع ااتفاق بيد أنه     

القواعد القانونية الخاصة بحماية المقترضين، فيدخل اتفاقهم ضمن نطاق هذƋ القواعد بكاملها فقد قضى 

ك ما يحول بين مد بأنه إذا كانت القواعد المشار إليها هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام إا أنه ليس هنا

نطاقها لتشمل أطرافا وعاقات قانونية كان من المفترض أا تخضع لهها خاصة ااتفاقات المتعلقة 

 ي2بتمويل نشاط مهني شريطة اتفاق اأطراف صراحة على ذلك

وبعد دراسة أطراف التمويل العقاري يمكن القول فيما يخص هيئات أو مؤسسات التمويل العقاري أنه     

أزمة القروض الرهنية التي ضربت الهيئات المالية اأمريكية والتي أدت إلى افاس بعض مؤسساتها  وبعد

                                                           

1
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،Εϭήث ΪيϤΤال ΪΒ73ع. 

2
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،έΎعήع ΕϮقΎ111الي. 
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خال الشهور اأخيرة، بدأت أثارها السلبية تطال الجزائر لدȐ اعان الوزيرة المنتدبة لإصاح المصرفي 

اق )سيتي بنك( من تأجيل خوصصة القرض الشعبي الجزائري وذلك بعد انسحاب البنك اأمريكي العم

العقاري ولهذا فالجزائر ترفض أن تلدغ من الجحر  اائتمانكانت مقررة بسبب تداعيات أزمة العملية التي 

 مرتين في ظل الضبابية التي تسود القطاع المصرفي في العالم بسبب أزمة الرهن العقاريي

 منح التمويل العقاري  عجراءاتالمطلب الثاني: 

 1خطواتلذلك ينبغي أن يتم عن طريق  من أهم العمليات المصرفية التمويل العقاري  منحتعتبر عملية     

) الفرع  ومبادئ معينة وهو ما سنتناوله في الفرعين التاليين بحيث سنتناول تقديم طلب التمويل واجراءات

 ي)الفرع الثاني( و اعداد الملف ودراسته اأول(

   العقاري التمويل  طلب الفرع اأول: تقديم

لم يعد دور ااستعام في المصارف مقتصرا على جمع معلومات مالية عن المقترض بصفة ادارية      

لب القرض وأول مصدر م بالمتابعة المستمرة لنشاط المقترض أو طالب التمويل قبل طبل أصبح يهت

أو التمويل فيقدم طلب القرض يستقي منه المصرف المعلومات هو ملف القرض الخاص بالمقترض 

ح فيه نوع القرض المطلوب أو طالب التمويل سواء بشكل طلب خطي يوضالمستهلك اري من طرف العق

نك الممول وهذا الغالب في بنوكنا اليوم ويبين في هذƋ ل نموذج أو استمارة مسحوبة من البكفي ش

ما قبل التعاقد وقبل مرحلة ااستمارة البيانات التي تساعد البنك على البت في أمر التمويل المطلوب وفي 

 2تقوم المصارفالوصول إلى اتفاق نهائي حول شروط العقد بين المقترض والجهة المقرضة وابرام العقد 

                                                           
1
 .3أنήψ الΤϠϤق έقم - 

2
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،έΎعήع ΕϮقΎ113الي.  
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بجمع معلومات تخص المقترض والعملية الممولة بالقرض، لذلك يمكن تصنيف هذƋ المعلومات إلى 

 :1صنفين

 تمويل(أوا: المعلومات المتعلقة بشخص المقترض )طالب ال

طالب التمويل المستهلك ، حيث يقدم اائتمانمن أهم العناصر عند منح  2تعتبر هذƋ المعلومات      

مات تتعلق بهويته، مكان إقامته، عمله، وضعيته العائلية وجميع المعلومات المتعلقة بذمته العقاري معلو 

كما أن البنك قد ا يكتفي بالمعلومات المالية من حقوق أو موارد والتزامات أو ديون مترتبة على عاتقه، 

مكن من المعلومات حول طالب التمويل وسمعته ا المقترض فيسعى لجمع أƄبر قدر مالتي زودƋ به

نشاط المقترض وكفاءته في مجال نشاطه ومدȐ توافرƋ على الموارد البشرية أو المالية لتوظيف  اائتمانية

، ويراعي ماته ومدȐ وفائه بعقودƋ مهما كان شكلهاقروضه في مشروعه ومدȐ نزاهته وصدقه في معا

البنك عند ااستعام عن طالب التمويل عامان أساسيان هما: الوقت المستغرق في البحث للحصول عن 

 ي3المعلومات، وتƄلفة ذلك البحث

 ومن أهم المصادر التي يرجع لها البنك للحصول عن المعلومات حول المقترض نذكر:

يمكن أن يتحصل البنك على المعلومات من بنوك أخرȐ أو أي  والمؤسسات المالية اأخرȐ: البنوك -1

 مؤسسات مالية تتوفر لديها معلومات عن هذا المقترض في حالة ما إذا سبق لها التعامل معه

رجال اأعمال والتجار: فعادة ما يكون لدȐ هذا النوع من المتعاملين معلومات هامة في المجال -2

 وذلك نتيجة كثرة المعامات فيما بينهمي اري والماليالتج

                                                           

1
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،έΎعήع ΕϮقΎ114الي. 

2
 .έ 4قمأنήψ الΤϠϤق - 

3
 -έΎعήع ΕϮقΎاليι ،بقΎجع السήϤ115، ال. 
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القوائم المالية المحاسبية: تشكل أفضل وسيلة استعامية عن طالب التمويل، حيث يقوم البنك بتحليل -3

 هذƋ القوائم بكل دقة قصد الوقوف على الوضعية الحقيقية لطالب التمويلي

كبير القيمة وطويل اأجل ينتقل أعوان البنك إلى محل ق اأمر بقرض خصية: فإذا تعلشالمقابات ال-4

 Ƌالمؤسسة المقترضة لمعرفة نشاطها وعادة ما يتم الحصول على معلومات هامة انطاقا من هذ

 1الزياراتي

 المعلومات المتعلقة بالعملية الممولة بالقرضثانيا: 

البنك الممول يستفيد كثيرا من هذƋ المعلومات التي تخص العملية الممولة والتي من شأنها أن  إن    

تسمح له بمعرفة مقدار التمويل وطبيعة العقار المراد تمويله وأي غرض يتم التمويل ولذلك لتتجنب 

 وهذƋ المعلومات تتƄون من:، المخاطر المحتملة والمرتبطة بالقرض

 امتاƂه حول السكن المراد معلومات-1

 تشمل هذƋ المعلومات ما يلي: 

وصف الملƄية: يتم هذا الوصف على أساس الموقع الجغرافي والسكاني الذي توجد فيه الملƄية أن -أ

 قيمة الملƄية تختلف من موقع آخري

العامة وذلك بإعطاء فكرة واضحة عن المحيط الذي تتواجد ففي الملƄية بوصف المرافق المحيط: -ب

 المحيطة به من طرقات انارة، صرف المياƋ توصيل الغاز والƄهرباء، اأمن، وسائل النقلي

الموقع: تحديد الموقع يعتبر عاما يساعد على اتخاذ القرار الخاص بالقيمة السوقية للملƄية -ج

 يموضوع التمويل

                                                           

1
 -ι ،بقΎجع السήϤي، الΒΨم ϡ80أحا. 
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لعقار: الطابق، المساحة، التƄلفة: يتم تحديد التƄلفة عن طريق جمع معلومات مفصلة حول حالة ا-د

 يييي1مسكن عادي، شقة، فيا نوعية الملƄية)صلب أو جاهز(،

القيمة السوقية: إن القيمة السوقية للعقار هي التي تحدد مدȐ قناعة البنك الممول بقبول العقار -ه

 2كضمان أم اي

 الفرع الثاني: اعداد الملف ودراسته

ير يقوم هذا اأخ )المستهلك(ضبالقرض من طرف المقتر لطلب الخاص بعد مأ ااستمارة أو ا    

 يلتتم دراسته من قبل الهيئة المقرضةمن الوثائق  طلبه بملف يحتوي على مجموعة بإرفاق

 اعداد ملف التمويل  العقاري: :أوا

ترتƄز عملية طلب التمويل على مجموعة من الوثائق تختلف حسب العملية المراد تمويلها إذ أن    

وثائق مشتركة بين جميع أصناف القروض ووثائق خاصة بكل نوع من أنواع القروض بحسب هناك 

 طبيعته وموضوعه

 الوثائق العامة والمشتركة مع كل أصناف التمويل العقاري -1

 استمارة طلب التمويل العقاري المسلمة له من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنيةي-أ

 يشهادة المياد-ب

 يالحالة العائلية للمتزوجينشهادة -ج

                                                           
1
 -έΎعήع ΕϮقΎاليι ،بقΎجع السήϤ115، ال. 

2
 ϭكΎلΔ تέBDL ϭ ΕήϘقيΔ عΰيϱΰ، الϮϤΘيل العϭ ϱέΎϘعاقΘه بϘطωΎ السϜن، έΩاسΔ ميΪانيΔ مέΎϘنΔ بين بϜϨين - 

CNEP  ،ΔϠقέϭ ،ΡΎبήم ϱΪصΎق ΔمعΎي، جϤيΩΎأك ήΘسΎϤال ΓΩΎϬش ϝΎϤϜΘإس ΔمΪϘم Γήكάم ،ΕήϘت ΔلΎكϭ30-05-2015 ،
ι21. 
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 يصورة طبق اأصل لبطاقة التعريف الوطنية-د

 يتصريح باقتطاع مستحقات التسديد من حساب بريدي مفتوح لدȐ البنك أو المؤسسة المالية الممولة-ه

 يشهادة سلبية للرهن-و

 1العقاري  ثائق الخاصة بكل صنف من أصناف التمويلالو -2

 للبناء أو توسيع مسكن أو تهيئة مسكن ويشمل: طلب قرض-أ

 يعقد الملƄية عليها مننسخة مصادق *

 يشهادة سلبية للرهن آخر ثاثة أشهر*

*Ƅمي والتقديري لأشغالالƄيشف ال 

 يتقرير الخبير*

 ينسخة من رخصة البناء*

 ويشملشراء مسكن لدȐ المقاول العقاري أو المتعامل في الترقية العقارية: طلب قرض ل-ب

 2يقرار ااستفادة*

 يشهادة تسليم أو استام مفاتيح السكن*

 يطلب قرض لشراء مسكن بيع بناء على التصاميم-ج

 يعقد بيع بناء على التصاميم موثق مع تبيان شروط الدفع*

                                                           

1
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،Δقيέ ϱΰيΰ22ع. 

2
 - ،έΎعήع ΕϮقΎالي ι ،بقΎجع السήϤ116ال. 
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 يشهادة ضمان المشروع من طرف المقاول مسجلة لدȐ صندوق الضمان والƄفالة المتبادلة في الترقية*

 .(F G C M P I)العقارية 

 :طلب قرض لشراء قطعة أرض لدȐ الوكالة العقارية-د

 يجز قطعة اأرض مع توضيح سعر البيعشهادة ااستفادة أو عقد ح*

 ي1طلب قرض لشراء قطعة أرض لدȐ الخواص-ه

 اأصل لعقد الملƄية مشهر ومسجلي صورة طبق*

 بالبيع ممضي من طرف البائع والمشتري حسب الوثيقة المقدمة من الموثقي وعد*

 شهادة تنظيم عمران المدني*

 يامتاك قدر من المال الازم للبناء*

 طلب قرض لشراء مسكن قديم أو جاهز وفي طور اانجاز لدȐ الخواص:-و

 يصورة طبق اأصل لعقد الملƄية مشهر ومسجل*

 يبالبيع ممضي من طرف البائع والمشتري حسب وثيقة مقدمة من الموثق وعد*

 ي2رخصة البناء*

 دراسة طلب التمويل:ثانيا: 

                                                           

1
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،Δقيέ ϱΰيΰ23ع. 

2
 .117اليΎقΕϮ عήعέΎ، الήϤجع السΎبق، - 
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بعد تقديم ملف القرض إلى الجهة الممولة سواء بنك أو مؤسسة مالية يقوم ممثل عنها بالمراجعات    

اأولية ذات الطابع القانوني والمحاسبي ومراجعة كل الوثائق التي يتم تقديمها ومن خالها  والتدقيقات

يتشكل لديه تصور مبدئي عن طالب التمويل ثم يتسلم طالب التمويل وصل ايداع مؤرخ وموقع يثبت 

 استام الهيئة المعنية للملف مشتما كافة الوثائقي

المتبعة في طلب التمويل تختلف من بنك أو مؤسسة مالية أخرȐ وهذا ويمكن القول أن ااجراءات     

 ي1راجع للنظام التأسيسي واأنظمة الداخلية الخاصة بكل بنك أو مؤسسة

تمام المرحلة الثانية المتعلقة       فبعدما يتم تƄوين ملف القرض وتدقيق شروطه القانونية واإدارية وا 

المالية لطالب التمويل مهما كانت طبيعته، يتم اتخاذ القرار  بدراسة طلب القرض من خال الوضعية

المناسب بشأن منح القرض من دون ذلك، حسب التنظيم المعمول به في كل بنك فيما يتعلق بمنح 

 القروضي

 ليه تبليغ المتعامل بقرارƋ هذا فيفإذا اتخذ البنك قرارا بعدم  منح القرض لسبب من اأسباب ينبغي ع    

ممكن مع ذكر أسباب الرفض، وهنا تتوقف عملية دراسة القرض، أما في حالة ما إذا كان  أقرب وقت

قرار البنك قبول منح طالب التمويل القرض المطلوب فبعد ذلك يتم اانتقال لمرحلة متابعة وتسيير القرض 

 ي 2الممنوح

يكمن في معرفة أطراف اري وبالتالي فالهدف من دراستنا لمجال حماية المستهلك في عقد التمويل العق   

عقد التمويل العقاري المتمثلة في مؤسسات التمويل العقاري باعتبارها صاحبة المركز القانوني اأقوȐ في 

طرف المقترض، وا يتƄرس هذا الهدف ال )المستهلك( العقاري  وطالب التمويل والممول، العاقة القانونية

 للمستهلك في عقد التمويل العقاري وهو سنتناوله في الفصل الثانييإا بالتطرق أوجه الحماية المقررة 

                                                           
1
 .έ24قيΔ عΰيϱΰ، الήϤجع السΎبق، - 

2
 - ،έΎعήع ΕϮقΎاليϔجع سنήϤال  ι ،119.. 



 

 

 

 الفصل الثاني:

حماية المستهلك في عقد التمويل  أوجه
 العقاري 
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تحقيق التوازن بين مصالح أطراف اتفاق التمويل العقاري )المستهلك والممول( يهدف إلى التمويل العقاري     

يضمن  الممولعن طريق توفير الحماية للمستهلك نظرا لضعف موقفه ونقص خبرته وكذلك كفالة تأمين 

 ،العقاري كله اائتمانحصوله على حقوقه وعدم اهدارها، اأمر الذي يقتضي في النهاية تحقيق مصلحة 

القانونية لحماية  اآليات (المبحث اأول)وعليه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، ضمانات التمويل العقاري في 

 ي(المبحث الثاني)المستهلك في عقد التمويل العقاري في 

 اأول: ضمانات التمويل العقاري  المبحث

لى حق عيني أو نقدي لتسديد المفهوم القانوني وجود أفضلية وأولوية للدائن ع تعني الضمانات في     

الدائنين في تصفية موضوع  ورهنا ضامنا لصاحب الدين الذي يعطي له امتيازا خاصا على باقي الدين

 .الضمان

من الناحية ااقتصادية فهي تمثل ااستعداد المسبق لتغطية خطر القرض المحتمل مسبقا، وعليه قد و       

المحتملة إلى أقصى حد ممكن وهي التي تناولها تلجأ البنوك إلى طلب ضمانات كافية وهذا لتغطية المخاطر 

وانطاقا من هذا فقد تطرقنا لتقسيم هذا  ،124إلى المادة  120اد من المادة في المو  111-03اأمر رقم 

  ي)المطلب الثاني( الضمانات العينية )المطلب اأول( و الضمانات الشخصيةالمبحث إلى مطلبين، 

 طلب اأول: الضمانات الشخصيةالم

ة كما يدل اسمها على مفهوم الشخص، حيث تقوم على تعدد المسؤولين على ترتƄز الضمانات الشخصي     

االتزام فيتحقق ضمان الدائن فيها من ذمة أخرȐ إلى ذمة المدين، بحيث لو أعسر تƄون الذمة اأخرȐ تنفيذ 

، وأهم صورها الƄفالة والضمان 2مسؤولة عن الوفاء بنفس الدين، وبذلك تتزايد فرص حصول الدائن على حقه

                                                           
1
 .52، الΘϤعϠق بΎلϭ ΪϘϨالνήϘ، ج ω έ 2003أΕϭ 27الΥέΆϤ في 11-03اأمέ ήقم - 

2
 .120، الήϤجع السΎبق، ιآسيΎ قΎسيϤي- 
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ياطي حيث أن الضمان ااحتياطي ااحتياطي والتأمين، وفي الحقيقة ا يوجد فرق بين الƄفالة والضمان ااحت

 ي يخضع إلى قواعد القانون يطبق في مجال السفتجة، السند أمر، الشك، كما أن الضمان ااحتياط

 .(الفرع الثاني )ثم التأمين في (الفرع اأول )، وعلى هذا اأساس سنتطرق إلى الƄفالة في1التجاري 

 الفرع اأول: الƂفالة

تعد الƄفالة من أهم صور الضمانات الشخصية التي تحقق مصلحة لƄل من الدائن والمدين وعليه     

انهاء عقد  اوأخير  (ثالثا )عقد الƄفالة آثارثم  (ثانيا )شروطهاثم  (أوا)الƄفالة  تعريفسنتطرق إلى 

 .)رابعا(الƄفالة

 الƂفالة أوا: تعريف

نفيذ التزامات المدين تجاƋ التي يلتزم بموجبها شخص معين بت الƄفالة نوع من أنواع الضمانات الشخصية    

إذا لم يستطع الوفاء بهذƋ االتزامات عند حلول أجل استحقاقها وقد عرف المشرع الجزائري الƄفالة في  البنك

ذا لم أنها "الƄفالة عقد يكفل بمقتضاƋ شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االتزام إ 644المادة 

وباستقراء نص المادة أعاƋ نستنتج أن طرفي الƄفالة هما الƄفيل والدائن، فالƄفيل هو  2يفي به المدين نفسه"

الشخص الذي يتدخل في العاقة بين الدائن )هيئة القرض( ومدينه )المقترض( فيرتبط مع الدائن بعقد كفالة 

مقترض به، أما المدين اأصلي )المقترض( فليس ويلتزم ازاءƋ بالوفاء بمبلغ القرض في حالة عدم وفاء ال

 ، والƄفالة نوعان:4، ويجيز القانون كفالة المدين دون علمه وحتى رغم معارضته3طرفا في عقد الƄفالة

                                                           
1
 - ήψأن ΓΩΎϤقم  651الέ ϥϮنΎϘق، 58-75من الϠعΘϤب الϥϮنΎϘلΎ ϱήائΰΠني الΪϤال.ήكάلف الΎالس ، 

2
 - ΓΩΎϤال ήψقم  644أنέ ϥϮنΎϘني، ،58-75من الΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤلف الΎالس ήكάالι ،142. 

3
 -ΪيΪΠني الΪϤال ϥϮنΎϘال Ρήسيط في شϮال ،ϱέϮϬϨالس ϕاίήال ΪΒع- ΔيϨالعيϭ ΔيμΨθال ΕΎϨأميΘال-ρ ،3 يΒϠΤال ΕاέϮθϨم ،

 ،Εϭήبي ،ΔقيϮϘΤ2000الι ،1910، ج. 
4
 - ΓΩΎϤال ήψقم  647أنέ ϥϮنΎϘني، 58-75من الΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال ،الήكάلف الΎسι ،143. 
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ع تحقق عدم قابلية المدين اأصلي مكفالة بسيطة حيث يتƄفل ضامن واحد في القرض، يسأل فيها الƄفيل -1

  يللوفاء

كفالة تضامن حيث يلتزم بموجبها عدة متƄافلين لضمان القرض وسدادƋ عند حلول أجاله ويكون فيها من -2

طالب التمويل المدين أو كفيله بالوفاء وهذا النوع من الƄفاات هو  ااثنينحق الدائن )البنك( مطالبة أيا من 

لƄفيل عن حقوقه فالة أن يتنازل اممول في عقد الƄالغالب في المعامات المصرفية حيث يشترط البنك ال

من متابعة أيا كان سواء المدين طالب التمويل أو الƄفيل، وهذا على الخاصة بالدفوع وذلك حتى يتمكن البنك 

كما أن الƄفالة ا تƄتفي بضمان أصل الدين فقط بل تشمل أيضا ملحقات  1أساس يسار وماءمة كل منهماي

عقد الƄفالة المبرم بين البنك والƄفيل نطاق الƄفالة وهذا قليل ما يحدث في الدين والمصروفات، فإذا لم يحدد 

 ي2ي هذƋ الحالة مطلقة أو غير محددةالمجال المصرفي، فإنه يتحدد بحكم القانون وتƄون الƄفالة ف

 الƂفالة شروطثانيا: 

توافرها في كل العقود من محل عقد الƄفالة يتوجب توافر شروط عامة وهي الشروط الواجب انعقاد      

 نلخصها فيما يلي: 6464المادة نصت عليها  3ورضا وسبب، إضافة إلى شروط خاصة فقط بعقد الƄفالة 

يجب أن يكون الƄفيل موسرا إذا كانت لديه أموال عقارية أو منقولة تƄفي للوفاء بالدين : شرط يسار الƄفيل-1

لية ذلك أن المصرف في حالة يسر دائم ومستعد للوفاء في حالة وهذا يعطي للƄفالة البنكية ضمان أƄثر فعا

                                                           
1
 -έΎعήع ΕϮقΎالي ι ،بقΎجع السήϤ146، ال. 

2
 .121، الήϤجع السΎبق، ι آسيΎ قΎسيϤي- 

3
، الΎϔϜلΔ في الΎϘنϥϮ الΪϤني الΰΠائϭ ϱήالϘϔه اإسامي، مάكΓή لϨيل شΓΩΎϬ الΎϤجيسΘيή في الϕϮϘΤ،  تμΨص عΩϭ ΩϮϘاΩ بΎقي- 

 ،αاΩήمϮب ΔمعΎج ،ΔليϭΆمسϭ2009-2010 ι ،33 . 
4
 - ΓΩΎϤال ήψقم  646أنέ ϥϮنΎϘني، ،58-75من الΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال الήكάلف الΎس ι ،143. 
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عدم وفاء المدين اأصلي وهذا يزيد ثقة اللدائن الذي يضع ثقته في المصرف فهو ا يمنح كفالته إا إذا كان 

 ي 1المدين أها لذلك

 الƄفيل أن يكون جزائرياالمقصود هنا باإقامة هو ااقامة العادية فا يشترط في  :قامة في الجزائرشرط اإ-2

الƄتابة مطلوبة إرضاء الƄفيل أما رضاء الدائن فيجوز اثباته بكافة الطرق، وطبقا للقواعد  :شرط اأهلية-3

العامة في ااثبات يقوم ااقرار أو اليمين مقام الƄتابة كذلك يجوز اثباتها بشهادة الشهود والقرائن إذا وجد مبدأ 

 2استحال على الدائن الحصول على دليل كتابي لمانع مادي أو أدبيالثبوت بالƄتابة أو إذا 

 : آثار عقد الƂفالةثالثا

تختلف آثار عقد الƄفالة باختاف العاقات التي تنتج عنها إذ يترتب عن عقد الƄفالة نوعان من      

 العاقة، العاقة بين الدائن والƄفيل والعاقة بين المدين والƄفيل

يلتزم الƄفيل بمقتضى عقد الƄفالة أن يضمن تنفيذ  :ق م ج( 669-654) لدائن والƂفيلالعاقة بين ا-1

يترتب على ذلك أن للدائن أن يطالب الƄفيل بالوفاء باالتزام ن )طالب التمويل( أو الوفاء به و التزام المدي

ونظرا لصفة التبعية التي يتصف بها عقد الƄفالة فإنه يجب على الدائن أن يطالب أوا المدين قبل المكفول، 

مطالبة الƄفيل كما يجب أن ينفذ أيضا على أموال مدينه اأصلي استيفاء حقه قبل أن ينفذ على أموال 

ج وحق الƄفيل قاصر  ق م 901الƄفيل وهذا ما يسمى الدفع بالتجريد والذي نص عليه المشرع في المادة 

على الدفع بتجريد المدين المكفول وا يحق له أن يدفع بتجريد مدين آخر غير مكفول في حالة تعدد 

المدينين، وفي حالة تعدد المتƄافلين لدين واحد وفي عقد واحد مع عدم تضامنهم فإنه ا يكون للدائن أن 

مى بالدفع بالتقسيم، أما إذا كفل المدين متƄافلين يرجع على أي منهم إا بقدر نصيبه في الدين وهذا ما يس

                                                           
1
 -ϡϮغϠش ΔϤحيέΕΎنΎϤجس ، ضΎϤال ΓΩΎϬيل شϨل Γήكάم ،νήϘالϮنΎق ωήف ιΎΨال  ϥϮنΎϘفي ال ήيΘ ήائΰΠال ΔمعΎج ،ϝΎϤأع ϥ

2007/2008 ι ،16. 
2
 .122،  الήϤجع السΎبق، ιآسيΎ قΎسيϤي- 
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كفاات مستقلة عن وفي هذƋ الحالة توجد عدة ، متعددين كل منهم بعقد كفالة مستقل فا ينقسم الدين بينهم

 ي1بعضها البعض لƄن تجمعها وحدة الدين

في الرجوع عن  الƄفيل إذا وفى للدائن فله الحق: ق م ج( 673-670العاقة بين الƂفيل والمدين)-2

 مقترض( بعدئذ بما دفع إما:الالمدين )

: موضوع هذƋ الدعوȐ هو مطالبة المدين بما وفاƋ الƄفيل فعا إلى بالدعوȐ الشخصية )دعوȐ الƄفالة(-أ

 ي2الدائن أي أصل الدين مع ملحقاته والمصروفات

يرجع على المدين بذات الحق الذي  أنلƄفيل إذا قام بوفاء االتزام المكفول كله ل: يكون دعوȐ الحلول-ب

كان للدائن أي بجميع خصاصه وتوابعه وضماناته والدفوع التي ترد عليه وفقا للقواعد العامة في الوفاء مع 

ذا كان مضمونا  الحلول فإذا كان حق الدائن تجاريا فإن الحق الذي يرجع به الƄفيل يكون تجاريا كذلك وا 

المدين مضمون بهذا الرهن، أما إذا تعدد المدينون اأصليون في دين  برهن كان حق الƄفيل في رجوعه على

متضامنين فللƄفيل الذي ضمهم جميعا أن يرجع على أي واحد منهم بجميع ما وفاƋ من الدين أما  اواحد وكانو 

 إذا كانوا غير متضامنين فا يكون للƄفيل الذي كفلهم أن يرجع على أي منهم بقدر نصيبه في الدين ويكون 

 ي3رجوعه بالدعوȐ الشخصية

 : انهاء عقد الƂفالةرابعا

 :ينتهي عقد الƄفالة البنكية أحد أسباب التالية    

مة : تتمثل في اأسباب المتعارف عليها وفق القواعد العااأسباب العامة انتهاء عقد الƂفالة البنكية-1

من التزامه حتى مع بقاء الدين اأصلي متى كان سبب اانقضاء مقصورا  فتنقضي الƄفالة ويتحلل الƄفيل
                                                           

1
 -έΎعήع ΕϮقΎاليι ،بقΎجع السήϤال ، ι147ϭ148. 

2
 .الάكή سΎلفال الΘϤعϠق بΎلΎϘنϥϮ الΪϤني، ،58-75من اأمή  672-670أنήψ الΩΎϤتين - 

3
 -ϡϮغϠش ΔϤحيέι ،بقΎجع السήϤال ،νήϘال ΕΎنΎϤض ، ι33ϭ34. 
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وبين الدائن أو اتحاد الذمة أو تجديد الدين المضمون واحال ضامن جديد  كالمقاصة بينهعلى التزام الƄفيل 

 يمحله

 ومن أهمها نجد ما يأتي: عقد الƂفالة البنكية: انتهاءاأسباب الخاصة -2

(: كخطأ اضاعة التأمينات التي يقصد بها التأمينات الخاصة المقررة للدائن المضمون نكخطأ الدائن )الب-أ

وليس الضمان العام المقرر على أموال المدين ويستوي أن يكون الضمان قائما وقت ابرام الƄفالة حيث يكون 

ن اأعمال التي يترتب التأمينات اأعمال السلبية فقط باامتناع ع بإضاعةيقصد  الƄفيل لوجودƋ وا اطمئنان

نما اأعمال اايجابية التي تحفظ هذƋ الحقو  مثا  ق فتبرأ ذمة الƄفيل إذا ضاع الرهنعليها ضياع حقوقه، وا 

يسبب عدم قيدƋ وكذلك تأخر الدائن في اتخاذ ااجراءات فعند حلول أجل الدين على البنك مطالبة المدين وا 

 ي1سقوط حقه في المطالبةيترتب على تأخيرƋ في الرجوع عن المدين 

وفاة الƄفيل: إن عقد الƄفالة يخضع للنظام الخاص بالعقود وقواعد القانون المدني تشترط في العقد أن -ب

ينصرف أثرƋ إلى المتعاقدين والخلف الخاص مالم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون العكس، مع 

 ي2فا تركة إا بعد سداد الديون ق م ج  108مراعاة قواعد الميراث حسب المادة 

الشركة أو  بإدماجظام القانوني للشركة المكفولة أو نويكون أما بتغيير ال التغيير الطارئ على المكفول:-ج

للشخص المكفول ااستمرار أو حل عقد الƄفالة خاصة بظهور شخص معنوي جديد في حالة  حيثانفصالها 

 يالدمج

                                                           
1
 - ΓΩΎϤال ήψقم  657/1أنέ ήني ،، 58-75من اأمΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤالήكάلف الΎالس. 

2
 -  ،έΎΒج Δقيέ ،ΔميϮϤالع ΕΎϘϔμفي ال ϥΎϤπك ΔيϜϨΒال ΔلΎϔϜال ،ϥϭήθالعϭ ΔسΩΎالس ΔϠاخΪϤالι ،ΔيΪϤال ΔمعΎ13ج. 
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أما  هذا العقد إا بانقضاء هذƋ المدة إذا كانت الƄفالة محددة بمدة فا ينتهي: دة الƄفيلراانقضاء الƄفالة بإ-د

Ƅفالة غير محددة بمدة فللƄفيل أن يتحلل من التزامه بالنسبة للمستقبل في أي وقت وذلك بإعان لإذا كانت ا

 ارادته إلى البنك بشرط أن يكون انهاء االتزام في وقت مناسب وبحسن نيةي

كفاات  صادرة: يتم حجز الƄفاات البنكية سواء كفاات الفروع أو البنوك المراسلة وحجزالحجز والم-ه

العماء حيث يقوم المستفيد المعني بتوجيه خطاب إلى البنك مصدر الƄفالة يتضمن طلب الحجز على قيمة 

طلب المستفيد في تمديد  من التزامات وا يقوم البنك بتنفيذ ما عليهالƄفالة في حالة عدم قيام المكفول بتنفيذ 

 ي1الƄفالة ما لم يقترن بخيار الدفع أو الحجز

 الفرع الثاني: التأمين

إن التأمين يشكل ضمان شخصي في تمويل العقاري حيث يعطي للبنك الحق في ااستفادة من التعويض     

 625-619من  عن اأضرار التي تلحقه، والمشرع نظم عقد التأمين في التقنين المدني بموجب المواد

 (يثانيا )ثم أصناف التأمين في مجال التمويل العقاري (أوا  )وبالتالي سنتطرق إلى تعريف التأمين

 تعريف عقد التأمين :أوا

 بأنه عقد يمكن 072-95من اأمر  2من ق م ج والمادة  619المشرع عقد التأمين في المادة عرف     

أن يتحصل في حالة الخطر المؤمن منه على التعويض المالي وهو من العقود  بموجبه لمؤمن أو من يعنيهل

التزام الƄفيل هو التزام كما أنه عقد أصلي مقصود لذاته في حين أن  ،ااحتمالية ملزم لجانبين )عقود الغرر(

 ي3تابع يدور في وجودƋ مع االتزام اأصلي

                                                           
1
 - ΔقيέΎΒجέ، الι ،بقΎجع سήϤ14. 

2
 .13يΘعϠق بΎلΘأميΕΎϨ ج ω έ  1995يΎϨيή  25 الϮϤافق ϝ 1415شعϥΎΒ  23 الΥέΆϤ في 07-95اأمέ ήقم - 

3
 .19، الήϤجع السΎبق، ΩϭιاΩ بΎقي- 
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والشيء أو الشخص موضوع التأمين هو المؤمن  (Assure) الشخص دافع اأقساط هو المؤمن لهو     

والمتمثل في ( Assureur)أو الحادث هو المؤمنوالمتعهد بالتعويض عن الخطر  ) Objet d’assurance(عليه

خرج منها بشكل خلها اأموال بشكل أقساط تأمين وتشركات التأمين، وهذƋ الشركات هي مؤسسات مالية تد

عقد التأمين إن لم يقع الحادث المؤمن ضدƋ فا التزام على  ررين، فيتعويضات تدفع للمتعاقدين المتض

 يشركة التأمين في حين يبقى المؤمن له ملتزما طيلة مدة ااتفاق بتسديد اأقساط بدون أي مقابل

 العقاري  التمويلأصناف التأمين في مجال  ثانيا:

تأمين خاص متعلق بالمال العقاري الممول بالقرض  ،العقاري صنفان من التأمين نجد في مجال التمويل     

 المرهون وتأمين خاص بالمقترض

 التأمين المتعلق بالمال العقاري الممول بالقرض المرهون -1

تأمين الƄفالة: هو عقد يضمن من خاله المؤمن مقابل قسط تأمين المؤسسة المالية أو المصرفية بتعويض -أ

 ياأخيرة في حالة افاس المدين امستحقات هذ

تأمين القرض: أساس تأمين القرض هو اتحاد المقترضين ومؤسسات أخرȐ مثل المصارف وشركات -ب

التأمين الذين يتعرضون لمخاطر متشابهة بتأسيس صناديق تأمين تبادلي تعاوني يكون كل طرف فيها شريكا 

لƄن تأمين القرض العقاري في  ،نل لدȐ شركات التأميتأمين في اأصمؤمنا ومؤمنا له في آن واحد يكتتب ال

الجزائر يعطي للمقترض الخيار في ااƄتتاب لدȐ شركات التأمين أو لدȐ صندوق الضمان الموجود 

وبعد ظهور المؤسسات المالية المتخصصة برزت في ميدان منح التمويات العقارية  ،بمؤسسات القرض

 ي1العقاريةمؤسسات مالية مثل شركة ضمان القروض 

                                                           
1
 -έΎعήع ΕϮقΎاليι ،بقΎجع السήϤال ، ι151ϭ152. 
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ويتمثل في التأمين ضد مخاطر وفاة طالب التمويل أو عجزƋ حيث يمكن  : التأمين المتعلق بالقرض-2

للممول أن يشترط على طالب التمويل التأمين لصالحه بقيمة حقوقه لدȐ احدȐ شركات التأمين وذلك ضد 

هذا النوع مرتبط بالوضعية  ير بالذكر أنوفاة المستفيد أو عجزƋ، ومن الجد مخاطر عدم الوفاء بسبب

 يالصحية للمقترض

ف بالمخاطر المضمونة أو بحاات استحقاق مبلغ تأمين ا يمكن ااحتجاج يكل تعديل احق على التعر      

  زم على موافقة المؤمنبه على المقترض )طالب التمويل( مالم يقبله صراحة، فعندما يعلق منح الضمان الا

لم تصدر فإن اتفاق التمويل العقاري يعتبر مفسوخا بقوة القانون وبناء على طلب من  إنله لƄن هذƋ الموافقة 

المقترض دون تحمله أية مصروفات أو شروط جزائية على أن يعلن رغبته في طلب الفسخ خال شهر من 

 ي1تاريخ رفض المعاملة

 المطلب الثاني: الضمانات العينية

موسة ترتƄز على فإن الضمانات العينية تƄون بضمان موجودات مل على عكس الضمانات الشخصية    

وتقوم على تخصيص عين معينة لضمان الوفاء بحق الدائن مثل السلع أو التجهيزات موضوع الشيء المقدم، 

قيم المنقولة والعقارات كما يمكن أن يكون موضوع الضمان أوراق مالية تمارس على سبيل الرهن وليس لوا

ويل الملƄية وذلك من أجل ضمان استرداد القرض، وعليه سنتطرق لهذƋ التأمينات وفقا على أساس تح

( الفرع الثاني)والرهن الحيازي  (الفرع اأول)للترتيب الذي انتهجه المشرع في القانون المدني، الرهن الرسمي 

 ي(الفرع الثالثواامتياز )

 

                                                           
1
 - ،ϝΎبϮρ ϡΎسΘنابϜيل السϮϤفي ت ΔيέΎΠΘال ϙϮϨΒال ΔϤهΎييم مسϘيل -تϨل Γήكάم ،ρΎيΘااحϭ ήفيϮΘϠي لϨρϮال ϕϭΪϨμال ΔلΎح ΔاسέΩ

 ،ΔϨطيϨقس ،ϱέϮΘϨم ΔمعΎج ،ΔيΩΎμΘااق ϡϮϠفي الع ήيΘجيسΎϤال ΓΩΎϬ2005-2004شι ،201. 



حماية المستهلك في عقد التمويل العقاري أوجه       الفصل الثاني                         

 

52 

 

 الفرع اأول: الرهن الرسمي

عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار بوفاء دينه ويكون له بمقتضاƋ أن يتقدم الرهن الرسمي هو     

 ي1على الدائنين العاديين له والدائنين التاليين له في المرتبة استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان

 أوا: انشاء الرهن الرسمي

 إا على العقار الذي يستوفي بعض الشروط التي تعطي للرهن مضمونه وهي: الرسمي يتم الرهن ا    

: كاأراضي والمنازل سواء كان المرهون حق أن يكون محل الرهن عقارا أو حق انتفاع وارد على عقار-أ

ملƄية أو حق انتفاع وارد على عقار أما العقار بالتخصيص فا يجوز رهنه على استقال أنه في اأصل 

 يل خصص لخدمة العقار ولƄن إذا رهن العقار فإن الرهن يشملهمنقو 

أن يكون العقار مما يجوز التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني: فا يجوز رهن العقارات التي ا يجوز -ب

عامة أما اأماك الوطنية الخاصة فيجوز التعامل فيها وبالتالي يجوز رهنها الالتعامل فيها كاأماك الوطنية 

 يوالحجز عليها والتصرف فيها

ويتم التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو عقد احق بحيث يتم تحديدƋ تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا: -ج

 ي2من حيث طبيعته ومن حيث موقعه ويترتب على مخالفة قاعدة التخصيص بطان الرهن بطان مطلق

الراهن مالƄا للعقار المرهون ويبقى كذلك طيلة مدة الرهن فله ملƄية الراهن للعقار المرهون: يجب أن يكون -د

ويجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون ، كامل السلطات التي يخولها له حق الملƄية اتجاƋ ذلك العقار

 ي3ق م ج 894بشرط أن ا يسبب أثر في حق المرهون المرتهن طبقا للمادة 

                                                           
1
 - ΓΩΎϤال ήψقم  882أنέ ήني ،، 58-75من اأمΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤالήكάلف الΎالس. 

2
 -،ΔنيϭΪϠΨال έاΩ ،ϱήائΰΠال ϥϮنΎϘفي ال έΎϘفي، العϮϠخ ΪيΠم   ،ήائΰΠال ،ρ Ώ2012ι ،53. 

3
 -ϡϮغϠش ΔϤحيέ،  ΎϤضι ،بقΎجع السήϤال ،νήϘال ΕΎن ι78ϭ81. 
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الرسمية ركن ازم انعقاد عقد الرهن الرسمي أي ا  الشكلية والقانونية:خضوع الرهن الرسمي لإجراءات -ه

ينعقد إا إذا كتب في عقد رسمي طبقا إجراءات معينة بصرف النظر االتزام المضمون أيا كان مصدرƋ وأيا 

 ي1كان نوعه

 ثانيا: آثار الرهن الرسمي

 بالنسبة إلى الراهن المدين طالب التمويل-1

بقاء ملƄية الراهن للعقار المرهون: من خصائص الرهن الرسمي أن حيازة العقار المرهون ا تنتقل إلى -أ

من القانون  896-894مما يخول للراهن المدين ااستعمال وااستغال والتصرف وفقا للمواد الدائن المرتهن 

ض ثمارƋ إلى وقت الحاقه بالعقار وفقا المدني الجزائري، كما أن للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وقب

فإنها تقضي بأن توقف وتوزع ثمار العقار المرهون وايرادƋ  888من نفس القانون أما المادة  895للمادة 

وفيما  ،من تسجيل تنبيه نزع الملƄية الذي هو بمثابة الحجز العقاري  ما يوقف ويوزع ثمن العقار ابتداءمثل

على ثمار العقار إلى غاية تسجيل التنبيه بنزع الملƄية يمكن ايجار العقار  يتعلق بحق ااستغال والحصول

المرهون والحصول على اأجرة غير أن هذا اايجار الذي تزيد مدته عن سنتين ا يكون حجة على الغير إا 

 من تاريخ شهرƋي

بيرا وله في حالة سامة الرهن: للدائن المرتهن أن يعترض كل عمل من شأنه انقاص ضمانه انقاصا ك-ب

ق م ج كالتصرفات التي باشرها الراهن بعد  898راءات التحفظية وفقا للمادة يتخذ كل ااجأن ااستعجال 

 ي2انعقاد الرهن وقبل القيد والتي من شأنها ااضرار بالدائن يترتب عليها حلول أجل الوفاء بالدين

                                                           
1
 - ΓΩΎϤال ήψقم  883أنέ ήني، 58-75من اأمΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال، الήكάلف الΎس. 

2
 -ϡϮغϠش ΔϤحيέ يلϮϤΘل νήϘال ΕΎنΎϤض ،ϩاέϮΘكΪال ΓΩΎϬيل شϨل Δحϭήρأ ،ήائΰΠفي ال  ΔسطϮΘϤالϭ Γήغيμال ΕΎسسΆϤال- ωήف

ϡΎالع ϥϮنΎϘال- ،ήائΰΠال ΔمعΎ2015-2014، جι ،153. 
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بدفع نفقات عقد الرهن الرسمي: اأصل أن نفقات عقد الرهن الرسمي على الراهن إا إذا أتفق  االتزام-ج

، وعلى ذلك يجب على الراهن دفع نفقات كتابة العقد لدȐ الموثق الذي قام بتحريرƋ وكذلك 1على غير ذلك

النفقات الازمة استخراج رسوم العقد الرسمي والضرائب المقررة على توثيق العقود والمحررات ومرسوم القيد و 

 ي2الشهادة العقارية بما يفيد حصول التسجيل على الدفتر العقاري وغير ذلك من النفقات التي يستلزمها العقد

 بالنسبة للدائن المرتهن:-2

 يمنح الرهن الرسمي للدائن حق عيني اتجاƋ العقارات المرهونة فقط:    

أن يقوم أوا بالتنبيه على المدين بالوفاء ويمكنه أن ينفذ بحقه على يلتزم قبل التنفيذ على العقار المرهون -أ

 يالعقار المرهون ويطلب بيعه في اآجال ووفقا لأوضاع المقررة في قانون ااجراءات المدنية واإدارية

 ي 3بتجريد المدين إا إذا وجد اتفاق بين الطرفينا يكون له حق الدفع  -ب

ازل المدين عن العقار المرهون وفاء لدينه عند حلول أجل الدين كما يجوز له يجوز ااتفاق على أن يتن-ج

 ياجراء موجه إليهأي تفادي 

كل اتفاق باطل يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يمتلك العقار المرهون -د

فاق قد أبرم ضها القانون ولو كان هذا ااتي فر مقابل ثمن معلوم، أو أن يبيع العقار دون مراعاة ااجراءات الت

فاق على أن يتنازل المدين لدائنه على العقار ز بعد حلول الدين أو قسط منه ااتبعد الرهن غير أنه يجو 

 ي4المرهون وفاء لدينه

  بالنسبة للغير:-3

                                                           
1
  السΎلف الάكή. الΘϤعϠق بΎلΎϘنϥϮ الΪϤني، ،58-75من اأمέ ήقم  ϭ906 883/2أنήψ الΩΎϤتين - 

2
 -έΎعήع ΕϮقΎاليι ،بقΎجع السήϤ161، ال. 

3
 -ήψأن  ΓΩΎϤ109ال  ήني، ،58-75من اأمΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال الήكάلف الΎس. 

4
 -ϡϮغϠش ΔϤحيέι ،بقΎجع السήϤال ،νήϘال ΕΎنΎϤ82، ض. 
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 ا يمكنإن الرهن العقاري الغير مسجل لدȐ المحافظة العقارية صحيح بالنسبة للدائن والمدين لƄن      

ذاتقديمه مقابل رهون الغير، فالتسجيل يمنح لصاحبه حق اامتياز أمام الدائنين اآخرين اأقل درجة نفذ  ، وا 

المرهون وينقضي الرهن الرسمي ويتم  الراهن التزامه عند حلول أجل الدين يقوم المصرف برفع اليد عن العقار

حق الرهن  كما يكون للمصرف حق استعمال اامتيازات المقررة له بموجب، شطبه لدȐ المحافظة العقارية 

كذلك  ،الرسمي، أي حقه في اأولوية على غيرƋ من الدائنين )حجز العقار المرهون وبيعه في المزاد العلني(

المرهون عند انتقاله إلى الغير الحائز وعليه يشترط قيد الرهن الرسمي، استعمال  حقه في تتبع العقار

 اأولوية، استعمال حق التتبعي

رهن الرسمي بانقضاء الدين الذي يضمنه، كما يجوز أن ينقضي دون انقضاء الدين مثا في ينقضي الو    

الدين ويبقى الرهن الرسمي قائما كما في حالة تنازل المرتهن عن الرهن، ومن ناحية أخرȐ يجوز أن ينقضي 

حالة تجديد الدين مع اتفاق الطرفين على بقاء الرهن الرسمي عن الدين، وأيضا إذا أحال الدائن المرتهن حقه 

 ي1إلى دائن آخر

 الفرع الثاني: الرهن الحيازي 

عنيين، قد يقصد به رهن يعد الرهن الحيازي رهنا اتفاقيا لأدوات الخاصة بالتجهيز فهو مصطلح يفيد م    

وقد يقصد به نقل الحيازة ولدراسة هذا النوع من ، 2مثل ما نص عليه القانون التجاري دون انتقال الحيازة 

Ƌوانقضاء Ƌثم آثار Ƌيالرهن نتعرض إلى تعريفه ثم انشاء 

 

 

                                                           
1
 .131، الήϤجع السΎبق، ιآسيΎ قΎسيϤي- 

2
 .السΎلف الάكή الΘϤعϠق بΎلΎϘنϥϮ الϱέΎΠΘ،،  59-75اأمέ ήقم - 
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 أوا: تعريف الرهن الحيازي 

جنبي يعينه يسلم إلى الدائن أو إلى أيرƋ أن هو عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غ    

 1المتعاقدان شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين وأن يتقدم على

، الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون 

 ي2إا ما يمكن بيعه استقاا بالمزاد العلني من منقول وعقار وا يكون محا للرهن الحيازي 

 هذا التعريف جعل فرقا بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي في الحيازة المرهون منقوا أو عقارا للدائن   

المرتهن )أو أجنبي( يحافظ عليه أو يديرƋ ويستغله أما في الرهن الرسمي فيبقى العقار المرهون في حيازة 

 ي3الراهن وا ينتقل منه إلى أحد آخر

 ثانيا انشاء الرهن الحيازي 

باعتبار الرهن الحيازي عقد رضائي فا يشترط فيه الرسمية فأي ايجاب وقبول متطابقين على رهن حيازي    

  :يشترط لصحة الرهن الحيازي ، و كفيان في عقد الرهن الحيازي وذلك عكس الرهن الرسميي

 ي: الرضا، المحل، السببعامةموضوعية  شروط-1

 ي4طرفي الرهن والمال المرهون والدين المضمون  بالمتعاقدينوهي تتعلق : خاصةشروط موضوعية -2

 آثار الرهن الحيازي  ثالثا:

                                                           

1
 - ΓΩΎϤال ήψ948أن  ήني، 58-75من اأمΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال ،.ήكάلف الΎالس 

2
 السΎلف الάكή.الΘϤعϠق بΎلΎϘنϥϮ الΪϤني ،، 58-75من اأمέ ήقم  949-948أنήψ الΩΎϤتين - 

3
 - ι ،بقΎجع السήϤال ،ϱέϮϬϨالس ϕاίήال ΪΒ746ع. 

4
 -ϡϮغϠش ΔϤحيέΎنΎϤض ، Ει ،νήϘ88ال. 
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)البنك( حقه فيجوز له أن يطلب من القاضي الترخيص له ببيع اأشياء  لم يستوفي الدائن المرتهن *إذا

المرهونة في المزاد العلني أو بسعر السوق إذا اقتضى اأمر على أن يحسب بيعه بقيمته حسب تقدير 

 يالخبراء

تحق فيمكن للبنوك والمؤسسات المالية اللجوء إلى التنفيذ الجبري على وفي حالة عدم تسديد المبلغ المس    

  Ƌاأموال المادية المرهونة، إذا حل أجل استحقاق الدين وذلك عن طريق الحجز عليها تبعا لإجراءات هذ

، يتم انذار المدين بضرورة الدفع بواسطة عقد 111-03مر رقم من اأ 124منصوص عليها في المادة ال

أمر بيع اأموال وذلك  على يمكن الحصول ااستجابةيوما، وفي حالة عدم  15ضائي وبعد مضي غير ق

برفع عريضة أمام رئيس المحكمة ليتحصل الدائن)البنك( على مستحقاته من ثمن البيع العلني لƖات 

 والمعدات ي

 الرهن الرسمييمثل وهو في ذلك وينقضي الرهن الحيازي إما بصفة تبعية أو بصفة أصلية     

 متيازالفرع الثالث: اا

هو  من قانون النقد والقرض يتضح أن حق اامتياز الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية 121لمادة وفقا ل   

القانون المدني بأنه أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة  المنصوص عليه فيحق من حقوق اامتياز و 

ياز عامة تنقسم حقوق اامتياز إلى حقوق امتو  2نص قانونيمنه لصفته وا يكون للدين امتياز إا بمقتضى 

ب صفة الدين ويتولى القانون تحديد اامتياز بحس  خاصة، ويرتب الدائنون أصحاب حقوق وحقوق امتياز 

متياز، فحق اامتياز هو حق اأفضلية على مجموع أموال المدين أو بعضها منحه القانون للدائن درجات اا

بسبب طبيعة حقه، ويجب أن يقيد اامتياز ولو كان البيع مسجا وتƄون مرتبه من تاريخ البيع إذا وقع التقييد 

                                                           
1
 - ΓΩΎϤال ήψقممن اأ 124انέ ή11-03 م،νήϘالϭ ΪϘϨلΎق بϠعΘϤال ، الήكάلف الΎس.  

2
 - ΓΩΎϤال ήψقم  982أنέ ήني ، ،58-75من اأمΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤالήكάلف الΎالس. 
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ألزم قيد  فالمشرعا، 1رسمياأجل أصبح اامتياز رهنا  في ظرف شهرين من تاريخ البيع فإذا انقضى هذا

اامتياز بالمحافظة العقارية المختصة وبصفة مجانية وذلك في ظرف شهرين من تاريخ تحريرƋ حماية لحقوق 

ذا لم يقيد خال هذƋ المدة على المحافظ أن يحصل غرامة ثابتة تقدر ب  ي2د ج3000البائع وا 

 عقد التمويل العقاري  القانونية لحماية المستهلك في اآليات المبحث الثاني:

موجب اتفاقهم على ذلك، ب التي يشاؤون شروط الا شك فيه أن لأفراد الحرية في تضمين عقودهم  مما     

على النزعة الفردية التي تحكم وتسيطر على اأفراد ومبدأ المصلحة والربح أصبح هناك من يستغل  ولƄن بناء

على حساب المستهلك الذي غالبا ما حاجة الناس إليهم فيستعمل شتى الوسائل من أجل تحقيق ما يطمح إليه 

يستند إليها العون  تي لتعاقد واليكون في مرتبة الضعيف، وفي مقابل تلك المبادئ التي تنادي بحرية ا

واجهه المشرع بجملة من اآليات والتي يغلب عليها طابع اإلزام  المتمثل في المؤسسة الممولة ااقتصادي

مطلبين، حماية حق المستهلك في  المستهلك، وعليه من خال ذلك قسمنا هذا المبحث إلىوذلك لحماية 

وحماية المستهلك طالب التمويل العقاري من ول( التمويل العقاري بوجود معلومة وصدقيتها)المطلب اأ

   3الشروط التعسفية )المطلب الثاني(ي

 وجود معلومة وصدقيتهابحماية حق المستهلك في التمويل العقاري  المطلب اأول:

واإعام اللذان يعتبران ازمان  المضلل من بين الوسائل القانونية التي تƄفل الحماية للمستهلك اإشهار    

طالب المستهلك لحمايته، ويشترط فيهما المصداقية وعدم مخالفتهما للنظم والتشريعات بهدف كسب ثقة 

 التضليليلذلك سنتطرق إلى اإشهار  ،يؤدي إلى تغليط المستهلك المتعاقد االتزام بضوابطها، فعدم التمويل

  المستهلك)الفرع الثاني(ي إرادة االتزام باإعام كوسيلة لحماية ومبدأ الممارس على المستهلك)الفرع اأول( 
                                                           

1
 - ΓΩΎϤال ήψقم  999أنέ ήني، 58-75من اأمΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال ،.ήكάلف الΎالس 

2
 .ι ، ι 72ϭ73الήϤجع السΎبقمΠيΪ خϮϠفي،  - 

3
 - ΕϮقΎاليι ،بقΎجع السήϤال ،έΎعή165ع. 
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 المستهلك ىالممارس عل التضليليالفرع اأول: اإشهار 

أو اإشهار هو مجموعة من الوسائل المستخدمة للتعريف بمشروع صناعي أو تجاري أو امتداح منتوج       

غير مخالف  ،صريحا ،ويشترط في اإشهار أن يكون صادقا ،خدمة يعرضها المحترف في المجال العقاري 

بأن يتضمن على بيانات صحيحة تتوافق والمعلومات الواردة في القرارات والعقود وذلك للنظم والتشريعات 

ين المستقبليين، وعليه فإن يين وتعزيز عاقته مع المقتنيالمقدمة لمقتضيات النشاطات بهدف كسب ثقة المقتن

Ƅأما اإشهار المضلل فهو يؤدي إلى تغليط المستهلك سواء  1اذب هو نشر معلومات خاطئة،اإشهار ال

من القانون رقم  28المادة  باستعمال الƄذب أو دون استعماله، حيث نجد أن المشرع الجزائري قد عرفه في

 ممنوعا كل إشهار تضليلي، اسيما إذا كان: على أنه:"ييييعتبر إشهارا غير شرعي و 04-022

يتضمن تصريحات أو بيانات يمكن أن تؤدي إلى تضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو بوفرته أو -

 مميزاتهي

 يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى االتباس مع بائع آخر أو مع منتجاته أو خدماته أو نشاطهي-

كاف من تلك مخزون  يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون ااقتصادي ا يتوفر على-

 عادة بالمقارنة مع ضخامة اإشهار"يضمان الخدمات التي يجب تقديمها السلع او ا يمكنه 

 التضليلي: أركان اإشهار أوا

اإشهار الƄاذب ذا طبيعة خاصة أنه قد يكتفي القاضي بالركن المادي دون المعنوي أي أنه  يعتبر    

وا يهم بعد ذلك إذا كانت مسبوقة بنية مبنية من  ،المستهلك تقع الجريمةتحقق التضليل على   بمجرد ثبوت

                                                           

1
 - ΩΪع ،ΔنيΎاانس ϡϮϠالع ΔϠΠي، مϠيϠπΘال ϭأ ΏΫΎϜال έΎϬاإش ،ϥΎϤيϠب ΔϨيϤ32ي ،ϱέϮΘϨم ΔمعΎج ،"Ώ"ΪϠΠϤال ،  ήΒϤيسΩ ،ΔϨطيϨقس

2009 ι ،290. 
2
 - ΓΩΎϤال ήψ28ان Ϙقم من الέ ϥϮنΎ04-02  ،،ΔيέΎΠΘال ΕΎسέΎϤϤلΎق بϠعΘϤال ήكάلف الΎالس. 
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 طرف العون ااقتصادي، وهذا ما اتجه اليه القضاء الفرنسي وذلك لصعوبة إثبات الركن المعنوي وهو ما

 في هذا الفرع:سنتطرق له  

  التضليليالركن المادي لإشهار  -1

كاذب يجب أن يكون هناك إشهار مسبق يوصف بأنه رسالة  لƄي نستطيع أن نقول أن هناك إشهار    

إشهارية موجهة للجمهور سواء كان باتخاذ سلوك سلبي أو إيجابي من أجل دفعه إلى إبرام العقد في المستقبل 

ا فإننا ا نكون أمام إشهار ومنه ينتفي الركن المادي وبالتالي عدم وجود جريمة ود سلوك إجرامي لعدم وج 1وا 

 ية صاحبها، ويشترط كذلك أن يتضمن اإشهار الƄاذب معلومات خاطئة بشكل يدفعه إلى القيام يترجم ن

 ،2 04-11من قانون  75صت عليها المادة ، وهذƋ الصور نبتصرف يضرƋ في ماله ومصالحه ااقتصادية

التي سيكون عليها المنزل بعد اتمام وهو كذلك اإشهار الذي يتضمن معلومات خاطئة بشأن المواصفات 

حق وعقد البيع على التصاميم على ن يتضمن عقد حفظ العلى أنه يجب أ 30ذلك نصت المادة انجازƋ وفي 

رضية ورقم السند العقاري عند ااقتضاء ومرجعيات رخصة التجزئة وشهادة التهيئة والشبكات أصل ملƄية اأ

لى وسائل متطورة مثل اانترنيت ن المحترف قد يلتجئ إار التضليل فإالبناء ودائما في اطوكذا تاريخ ورقم 

الذي سيحصل عليه المستهلك مما يدفعه ذلك إلى الرغبة وتسجيل فيلم اشهاري مرئي يصف فيه حالة المنزل 

في التعاقد معه، وعليه فإن محل التضليل في هذƋ الجريمة يقع على مواصفات العقار من حيث المساحة 

)أي عدد الغرف والطوابق التي يتƄون منها ونوعية المواد التي يستخدمها ئته وكذا مكوناته الداخلية وكذا تهي

 للبناء وكذا عن مخططات البناء(ي

 

                                                           

1
 - ΔϨيϤي ι ،بقΎجع السήϤال ،ϥΎϤيϠ292ب. 

2
 - ΓΩΎϤال ήψقم  75انέ ϥϮنΎϘفي  04-11من ال ΥέΆϤ14ال  ϝϭبيع اأέ1432  ϝ افقϮϤ17ال  ΔϨس ήايήΒ2011ف ΪاعϮϘال ΩΪΤي ،

 ω έ ج ΔيέΎϘالع ΔقيήΘال ρΎθم نψϨي تΘ14ال ι ،13. 
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 التضليليالركن المعنوي لإشهار  -2

بالركن المعنوي لإشهار الƄاذب سوء نية صاحب اإشهار الƄاذب أو المضلل ويتطلب اأمر يقصد     

القصد الجنائي العام والذي يتمثل في إرادة الجاني في تحقيق الجريمة بأركانها الƄاملة وعلمه بذلك، إلى كذلك 

 جانب ذلك توفر عنصر القصد الجنائي الخاص والذي يتمثل في نية الجاني في ااستاء على مال الغير

وعليه في الحقيقة لم يبين من خال قيامه بنشر إعان يتضمن بيانات كاذبة بغرض الحصول على الربح، 

، وباستقراء النصوص 1في النصوص القانونية فيما إذا كان توفر الركن المعنوي ضروري لقيام الجريمة

القانونية يفهم منها أن جريمة اإشهار الƄاذب يكفي فيها قيام الركن المادي أي السلوك اإجرامي سواء كان 

 م مثا مسؤولية المرقي العقاري في حال اخاله باالتزام باإعام سلبيا أو إيجابيا لقيام الجريمة وبذلك تقو 

 ي04-11الذي أقرƋ المشرع في القانون رقم 

  : الجزاء المقرر لجريمة اإعان الƂاذب والمضللثانيا

يمكن تقسيم العقوبة المقررة لجريمة اإعان الƄاذب والمضلل إلى عقوبتين أصلية وأخرȐ تبعية وهذا ما     

 تناوله في هذا الفرع:سن

 العقوبات اأصلية -1

تعد  28و 27تعتبر كل مخالفة أحكام المادتين  والتي2 02-04من القانون رقم  38لقد نصت المادة     

بمثابة ممارسة تجارية غير نزيهة أي أن القانون يعتبر كل إشهار خادع بأنه غير شرعي وهذا النوع من 

دج(، وكما سبق  000ي5000دج( إلى ) 000ي50اإشهار وبا تحفظ ممنوع ويعاقب عليه بغرامة من )

من القانون رقم  28اإشهار التضليلي والتي هي محددة في المادة الذكر فإن المشرع لم يشترط في صور 

                                                           

1
 - ،ήقيΎنΩ ϥΎϤي·  ϱέΎΠΘال ϥك من ااعاϠϬΘسϤϠل ΔائيΰΠال ΔيΎϤΤال ήΘسΎϤال ΓΩΎϬش ϝΎϤϜΘاس ΔمΪϘم Γήكάل، مϠπϤالϭ ΏΫΎϜال

 ،ΔϠقέϭ ،ΡΎبήم ϱΪصΎق ΔمعΎج ،ϝΎϤأع ϥϮنΎص قμΨي، تϤيΩΎ2013-6-3اأك ι ،9. 
2
 - ΓΩΎϤال ήψقم  38انέ ϥϮنΎϘ02-04من ال،،ΔيέΎΠΘال ΕΎسέΎϤϤلΎق بϠعΘϤال ال.ήكάلف الΎس 
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في كل صورة مما يجعل اإشهار التضليلي يدخل ضمن أي قصد جنائي واƄتفى بالركن المادي  04-02

نما  طائفة الجرائم المادية أيضا من جهة أخرȐ فإن المشرع لم يشترط وقوع نتيجة والمتمثلة في التضليل وا 

يعتبر من قبيل الجرائم السلوكية، لƄن هار التضليلي بإمكانيه حدوثه حسب كل حالة، لذا فإن اإشاƄتفى 

 02-04من القانون رقم  28في المادة هناك ماحظة بالنسبة لصور اإشهار التضليلي والذي تم تحديدها 

 مضلل يفهي جاءت على سبيل الذكر ا الحصر، أي يمكن أن تƄون هناك صور أخرȐ لإشهار ال

أما بالنسبة لعقوبة جريمة اإعان الƄاذب والمضلل في التشريعات اأخرȐ مثل لبنان فعقوبتها الحبس     

 ي1من شهر واحد إلى ثاثة أشهر والغرامة من عشرة مايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية

 فتجسد فيما يلي: 1993 الفرنسية لعامأما عقوبة اإعان الƄاذب والمضلل حسب مدونة ااستهاك     

الحبس بين عامين كحد أقصى وثاثة أشهر كحد أدنى، وغرامة مالية يصل الحد اأقصى لها ربع مليون 

  ي2فرنك وحدها، والحد اأدنى لها يصل  إلى مائة فرنك فرنسي

 العقوبات التƂميلية -2

 المشرع في جريمة اإشهار غير المشروع على المصادرة ونشر الحكم باإدانة كعقوبتين تƄميليتين: نص    

، فقد أجازت للقاضي 3 02-04من القانون  44نص على المصادرة كعقوبة تƄميلية في المادة : المصادرة-أ

التضليلي، فإذا تعلق اأمر بسلع كانت مصادرة السلعة المحجوزة في حالة ارتƄاب المخالفة المتعلقة باإشهار 

محل حجز عيني، فتسلم هذƋ المواد إلى إدارة أماك الدولة والتي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها 

 ماكتƄون المصادرة على قيمة اأ في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أما في حالة الحجز ااعتباري 

                                                           
1
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،ήقيΎنΩ ϥΎϤ19اي. 

2
 .ι21 ،  نϔس الήϤجع - 

3
 .السΎلف الάكήالΘϤعϠق بΎلέΎϤϤسΕΎ الέΎΠΘيΔ،، 02-04الΎϘنέ ϥϮقم من  44نήψالΓΩΎϤ أ- 
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ها، وفي حالة الحكم بالمصادرة من طرف القاضي يصبح مبلغ بيع السلعة المحجوزة بكاملها أو على جزء من

 المحجوزة مكتسبا تƄتسبه الخزينة العموميةي

يعد نشر الحكم الصادر باإدانة جزءا مكما للجزاء اأصلي ونادرا ما ينص  :نشر الحكم الصادر باإدانة-ب

عليه في القانون العام إا أنه يغلب النص عليه في قوانين حماية المستهلك لما له من أثر فعال في مكافحة 

ا إذا جرائم اإضرار بالمستهلك، حيث يصيب المحكوم عليه في شرفه واعتبارƋ، لذلك ا يجوز الحكم به إ

نص المشرع على ذلك صراحة، والنشر قد يكون باإعان على واجهة المنشأة أو في الصحف أو اإذاعة 

المرئية والمسموعة وذلك إعام المستهلƄين والمتعاملين بالجرائم المرتƄبة، بما يحقق الهدف من العقوبة 

ريمة وحرمانه أو تقليل حجم مكاسبه أو رب العمل الذي ارتƄب الجوالمتمثل في فقدان الثقة في المنشأة 

 1 المالية في المستقبل نتيجة لعزوف الجمهور عن التعامل معه، وتƄون مدة تعليق الحكم شهر واحدي

 : مبدأ االتزام باإعام كوسيلة لحماية المستهلك في عقد التمويل العقاري الفرع الثاني

تلك المتعلقة بالمعلومات لفئة المستهلƄين والذين من أهم المشكات المعاصرة التي تواجه المستهلك     

يتعرضون إلى الƄثير من التصرفات غير القانونية من طرف المحترفين المهنيين وعليه وضمن هذا المنطلق 

أمرƋ  ومن بين الحماية التي قررها المشرع في سبيل توفير ضمانات أƄثر للمستهلك كي يكون على بينة من

االتزام )أوا( ثم  تعريف لالتزام باإعام لهذا سنتطرق إلىاالتزام باإعام و وهو قبل وبعد إبرام العقد 

  )ثانيا(ي باإعام في المعامات العقارية

 

 

                                                           

1
 -ήقيΎنΩ ϥΎϤاي ι ،بقΎجع السήϤ34، ال. 
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  االتزام باإعام تعريف: أوا

 بالمعلومات المتعلقة بالعقد من الموضوعات الحديثة التي خصها القانون بأهميةيعتبر االتزام باإعام     

المشرع الفرنسي الذي جعله ا يتردد في في  ةخاصة متأثرين في ذلك بالقضاء الفرنسي، والذي أثر مباشر 

فرضت على البائع  ، والتي1لخاصةلقانونية المنظمة للعقود ااأخذ بهذا ااتجاƋ في مجموعة من النصوص ا

المدني الذي طالب بوجوب لمجتمع نتيجة للتطور العلمي وكذا وعي او  ،الصفاتببعض إعام المشتري 

، وعليه صدرت العديد من قوانين حماية المستهلك على )المستهلك(تحقيق الحماية لهذƋ الطائفة الضعيفة

مستوȐ التشريعات الداخلية تلبية للحركة العالمية في الحفاȍ على صحة وأمن اأفراد من بينها المستهلك 

 2 حقه في اإعاميلصعيد العالمي أهمها بها على ا تحمي الحقوق التي تم المناداة والتي

المتعلق بحماية المستهلك، والملغى  02-89المشرع الجزائري نفس النهج بإصدار القانون رقم  اتبعولقد     

 قانوني وملزم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بقوله أن االتزام باإعام هو التزام  03-09بالقانون 

والنزاهة التي تƄون لدȐ المتعاقد عند ابرام العقد، فعلى الطرف القوي إعام الطرف اآخر يقتضي حسن النية 

  3منهي 18و 17بكل شيء عن محل االتزام حتى العيوب الموجودة فيه وهذا ما ورد في المادتين 

 اإعام اإجباري واإعام الذي يقدمه المحترفين -1

سهم، وثانيها جمعيات المستهلƄين المستهلƄين يجد مصدرƋ في عدة جهات أولها المحترفين أنف إن إعام     

هو أƄثر  ومنه الهيئة التمويلية في مجال العقار هدف إلى توعية وتثقيف المستهلƄين، غير أن المحترفت التي

التمويلي  بنود العقد وذلك اطاعه الواسع علىاأشخاص يلقى على عاتقه االتزام بإعام المستهلƄين 

وكذلك أن اإعام الصادر من المحترف هو إعام خطير وضروري أن من شأن انفراد المحترف  العقاري،
                                                           

1
نΩΎيΔ، مسϭΆليΔ الΘϨϤج)έΩاسΔ مέΎϘنΔ مع الΎϘنϥϮ الήϔنسي(، مάكΓή لϨيل شΓΩΎϬ الΎϤجيسΘيή في الΎϘنϥϮ )قΎنϥϮ أعϝΎϤ(،  مΎمش- 

 ،ϭίϭ ϱΰتي ،ϱήϤمع ΩϮلϮم ΔمعΎ2012-01-16جι ،16. 
 .62الήϤجع السΎبق، ι حΎϤيΔ الϤسϠϬΘك في الΎϘنϥϮ الϥέΎϘϤ،  مΪϤΤ بΩϮالي،-2

3
 .ι ،16 سΎلف الάكή، ال03-09من الΎϘنέ ϥϮقم  ϭ18 17انήψ الΩΎϤتين - 
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بالعلم بالمنتوجات أو الخدمات التي يعرضها في السوق أن يجعل من اإعام المطلوب منه إعام جذابا 

 ي1والتي لو علمها المستهلك لما أبرم العقدعن عيوبها  النظر ومغريا يهتم بذكر محاسن السلع ويغض

والمقصود بحق المستهلك باإعام أنه من حقه العلم بكل ما يتعلق بالمنتوجات والخدمات تمكينا له من     

وهذا اإحاطة والتبصر بالتصرف القانوني المقدم عليه إذا تولدت فيه النية فيأتي رضاƋ صحيحا غير معيب 

يقع على العون ااقتصادي والذي يتمثل في إعام المستهلك سواء بتبصيرƋ أو تحذيرƋ على الحق يقابله التزام 

 المعلومات التي من شأنها إلقاء الضوء على واقعة أو عنصر معروض عليه من أجل التعاقدي

قبل التعاقد : لقد وجد الفقه الفرنسي صعوبة في التفريق بين االتزام باإعام اإلتزام باإعام قبل التعاقد-أ

 اأساس القانوني لهمايواالتزام التعاقدي وذلك ليتمكن من وضع 

غير أنه توصل مع القضاء إلى بيان اأسس التي ينبني عليها هذا التمييز، فمنهم من اعتبر الضرر     

 2عليه بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية يوقع عليه الجزاءالناجم عن اإخال باالتزام باإعام يجب أن 

مدني فرنسي  1383إطار تنفيذ العقد وبالتالي يخضع لنص المادة مادام أن المتعاقد قد اقترف الخطأ خارج 

بعض والتي تنص على اإبطال بسبب الغش والتدليس وفي أحيان أخرȐ إلى الحكم بالتعويض، كما ذهبت 

ر عدم القيام باإعام تدليسا مما يؤدي إلى بطان العقد استنادا لنص عتباالمحاƄم في بعض الحاات إلى ا 

و لمدني فرنسي، ومن شروط الƄتمان التدليسي أن يكون عمديا وأن يكون دافعا للتعاقد، بحيث  1116المادة 

 86/2دة هذا في نص الماعلى المشرع الجزائري  نصعلم المتعاقد بالواقعة التي كتمت لما أبرم العقد، وقد 

                                                           

1
 -،ϱΪϘالع ϡإعاΎب ϡاΰΘاال ϝك من خاϠϬΘسϤال ΔيΎϤي، حΠيΪخ ΪϤأح ،ϥϮنΎϘالϭ ΔسΎالسي ήتΎفΩ  ،ΔϠقέϭ ،ΡΎبήم ϱΪصΎق ΔمعΎج

 ΩΪ11الع  ، ϥاϮ2014ج. 
2
 -ϥاϮيΩ ،ج ϡ ϕ في  ϡاΰΘلال ΔمΎالع ΔيήψϨج، الΎΤϠبي بήالع  ،ήائΰΠال ،ϥϮϨϜبن ع ΔمعيΎΠال ΕΎعϮΒطϤ1999ال ι ،622، ج. 
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مع  إن وجد الضرر المضرور للمطالبة بإبطال العقد والتعويض والذي يفتح المجال للمتعاقد ، 1من ق م ج

  المسؤولية التقصيرية ا العقدية، أي في حالة االتزام باإعام ما قبل العقدي افتراض

تطبيق لنظرية العيوب الخفية  هواالتزام باإعام  أنالفقهاء اعتبر : باإعام أثناء تنفيذ العقد االتزام-ب

مر الذي يجعل عنه للمشتري قبل إبرام العقد، اأعلى أساس أن العيب يكون خفيا لعدم قيام البائع بالƄشف 

الضمان جزاء لعدم القيام باإعام مما يتيح للمشتري من الخيار بين طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن، 

كن القول بأن المسؤولية هنا هي مسؤولية عقدية ، أما إذا وقع إضافة إلى حقه في التعويض، وبالتالي يم

الƄتمان التدليسي في مرحلة تنفيذ العقد فا مجال لاحتجاج بالنص السابق أننا نكون في هذƋ الحالة بصدد 

حيث نكون بصدد تطبيق أحكام العيوب الخفية، وفي كل ذلك يكون  اإخال باالتزام التعاقدي باإعام

قد خالف التزامه بتزويد المستهلك بما يعلمه بظروف التعاقد وحقيقة المبيع لƄي يوفر له فرصة إصدار  البائع

 2رضاƋ الصحيح والتام بالعقد كما يقتضي العدل وحسن النيةي

 المشورة واجب النصح أو تقديم  -2

بموجب واجب النصح فإن المحترف ا يلتزم بإعام المتعاقد اآخر فقط، بل يجب عليه أن يعرض عليه      

يتجاوز اإعام حيث يكون ملزما ببذل الحل اأوفق لمصالحه مما يعني أنه يقع على عاتق المدين به التزام 

واجب النصح أو تقديم المشورة عناية أƄبر كقيامه ببعض اأبحاث كما هو الحال بالنسبة للموثق، لذا فإن 

، أن واجب النصح يتضمن المشورة يتعلق بمدȐ ماءمة القرارات المتخذة أي بيان الطريق اأفضل باإتباع

 3بالعمل أو اامتناع عن عمل، أي باتخاذ إجراء معين أو التحذير من المخاطر الجسيمةي للقيام

                                                           
1
 - ΓΩΎϤ86/2ال :ϰϠت عμن  Ϯل ΪϘالع ϡήΒلي ϥΎك Ύيه مϠلس عΪϤال ϥت أΒا أثΫ· Δمابس ϭأ Δاقعϭ ا عنΪϤع ΕϮϜالس ΎليسΪت ήΒΘيعϭ"

."ΔابسϤال ϩάه ϭأ ΔاقعϮك الϠΘم بϠع 
2
 -ϤΤم،ϥέΎϘϤال ϥϮنΎϘك في الϠϬΘسϤال ΔيΎϤالي، حΩϮب Ϊ ι ،بقΎجع السήϤ65ال. 

3
 -  ΓΩΎϬيل شϨل Γήكάم ،)ΔنέΎϘم ΔاسέΩ(هΘسامϭ كϠϬΘسϤبأمن ال ΔسΎϤالέاήيض اأضϮعΘني لϮنΎϘال ϡΎψϨيب، الρ ήϤع Ϊلϭ

 ،ϥΎسϤϠت ،ΪيΎϘϠب ήϜأبي ب ΔمعΎج ،ιΎΨال ϥϮنΎϘفي ال ϩاέϮΘكΪ2010-2009الι ، ι 64ϭ65 . 
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 العقارية:تزام باإعام في المعامات ل: اا ثانيا

في  عليه وأƄد 04-11لتزام باإعام في قانون الترقية العقارية لقد خصص المشرع حيزا لمبدأ اا    

 يتنظيمات احقة 

 مبدأ االتزام باإعام في قانون الترقية العقارية -1

المراƄز القانونية المالية التي يتمتع بها المرقي العقاري من شأنه إحداث اختال في إن السيطرة الفنية و     

الموازنة في  من خال تبني مبدأ االتزام باإعام 041-11في العاقة التعاقدية، ولهذا ضمن القانون رقم 

عمال التجارة المرتبطة المؤهل لممارسة أ  منه والتي ألزمت 19من خال نص المادة  العاقة القانونية

لممارسات التجارية تفرض عليه الممارسة في إطار الشفافية أن القواعد المطبقة على ابالترقية، ومن المعلوم 

وشروط البيع بحكم توفرƋ على المعلومات والتي ا تتوفر لدȐ  وتتطلب منه واجب إعام المقتني باأسعار

دون أن يترك السلطة ، ولذلك تدخل المشرع لتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التي تقدم إلى المفتشين 2المقتني

ين يية في ذلك للمرقي العقاري الذي يلتزم سلبا باامتناع عن اإشهار الƄاذب واستغال حسن نية المقتنالتقدير 

 واالتزام  إيجابيا بما يلي:

يلتزم المرقي العقاري المقتني بأصل ملƄية اأرضية، ورقم السند  04-11من القانون  30طبقا للمادة -

 ومرجعيات التجزئة، شهادة التهيئة والشبكات وكذا تاريخ رقم رخصة البناءي العقاري عند ااقتضاء

بالسهر على صحة البيانات والمعلومات التي ترد في الوثائق يلتزم المرقي العقاري  47/5طبقا للمادة -

 3نين المستقبليييعزيز عاقته التجارية مع المقتنوالقرارات والعقود المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد ت

 روط حتى تƄون معلومة لدȐ المقتنييلتزامات المهنية للمرقي العقاري ضمن دفاتر الشوجوب تحديد اا-
                                                           

1
 السΎلف الάكή. الΘي تψϨم نρΎθ الήΘقيΔ العέΎϘيΔ،يΩΪΤ الϮϘاعΪ  ، 04-11الήϤسϡϮ الϔϨΘيέ ϱάقم - 

2
 -ήψالمادة  انϭ9  من المرسوم التنفيذي رقمϭϭ-Ϭ4  ،،ΔيέΎϘالع ΔقيήΘال ρΎθم نψϨي تΘال ΪاعϮϘال ΩΪΤالسالف الذكر.ي 

3
 ، السΎلف الάكή.يΩΪΤ الϮϘاعΪ الΘي تψϨم نρΎθ الήΘقيΔ العέΎϘيΔ ، 04-11الήϤسϡϮ الϔϨΘيέ ϱάقم - 
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من القانون السالف الذكر يلتزم المرقي العقاري بإعداد نظام الملƄية المشتركة وكل البيانات  61طبقا للمادة -

خير قبل هذا اأمع تبليغها ل المقتنيون يلتزم بها  عباء التيالخاصة به وكذا اأالقانونية و الفنية و المالية 

 تسليم البنايةي

ثمن معقول يسدد ثمنه على دفعات وا يبدأ سريان الدفع إا بعد التوقيع على عقد ااستفادة من سكن وب-

 1جل استحقاق الدين كما اتفق عليهيالبيع أو بحلول أ

 باإعام في عقد القرض العقاري  االتزام -2

االتزام باإعام لطالب التمويل بكل المعلومات المتعلقة بالعملية القانونية المراد إبرامها وتبصيرƋ  نإ     

بمختلف جوانبها وما قد يترتب عليه من نتائج وما قد يشوبها من مخاطر لم يعد قاصرا على مجال دون آخر 

لع و الخدمات بصفة عامة في مواجهة بل هو اتجاƋ يتبلور في القوانين المعاصرة بهدف حماية المستهلك للس

 ي2من يتعامل معهم من المهنيين

ئتمان و إعام المستهلك المستفيد من اان من بين القواعد المتعلقة بإبرام عقد اائتمان العقاري اإشهار إ    

ن ث أوجب أالمتضمن حماية المستهلك حي 1979جويلية  13الصادر في والتي تضمنها القانون الفرنسي 

ن ر اإشهار إلى أن يشيرض منها إعام المستفيد كما يجب أبيانات معينة يكون الغيتضمن كل إشهار 

ن العقد العقاري مرتبط بالحصول على ( أيام وأ10جل للتروي قدرƋ عشرة )ئتمان يمنح له أالمستفيد من اا

نه إ اائتمان، ا برد المبالغ التي سبق له خير فإن البائع يكون ملزمذا لم يتم الحصول على هذا اأوا 

 3استئنافهاي

                                                           
1
 - ΓΩΎϤال ήψقم  61انέ ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤ04-11من ال  ΔيέΎϘالع ΔقيήΘال ρΎθم نψϨي تΘال ΪاعϮϘال ΩΪΤي.ήكάلف الΎالس ، 

2
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،έΎعήع ΕϮقΎ125الي. 

3
 -Εϭήث ΪيϤΤال ΪΒبق، ،عΎجع السήϤال  ι100. 
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في القانون الجزائري يجد االتزام باإعام تأسيسه في المادة  :وفقا للقواعد العامة أساس االتزام باإعام-أ

، والتي تقضي بضرورة تعاقد المشتري بعلم اليقين، بأن يمكن من ااطاع بكفاية على المنتوج 1ق م ج 351

 02-89من القانون رقم  3الذي يتوافق مع رغباته وتطلعاته المشروعة، وهو ما يتوافق مع حكم المادة 
من  3ي المادة من هذا القانون على أنه:" تƄيف العناصر المنصوص عليها ف 4كما تنص المادة  الملغى2

هذا القانون حسب طبيعة وصنف المنتوج و/أو الخدمة بالنظر إلى الخصوصيات التي تميزƋ والتي يجب أن 

 يعلم بها المستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة المعنية"ي

-لذا يجب أن يكون ااعام كاما وواضحا بأن يرد في عبارات مفهومة يستطيع فهمها كل المستهلƄين     

  مهما كانت درجاتهم أو مستوياتهمي -داأفرا

يكتسي لتزام بتبصير المقترض : إن ااالعقاري  التمويل عقد اطار في باإعام االتزام خصوصية-ب

بالتبصير على عاتق  االتزام مويل العقاري حيث يذكر البعض وجوبالت بعقدخصوصية عندما يتعلق اأمر 

ولƄن في حدود ضيقة تتعلق بموافقة المؤسسة ، في حين يعترف آخرون بوجودƋ الية المقرضةالمؤسسة الم

قساط التأمين ضد بقرض يشمل أ لتجار في محل خاص بهالمالية على تمويل التحسينات التي يجريها أحد ا

لم يكن هناك بالفعل التأمين ضد المخاطر فبالنسبة للقرض الثاني  أماالمرض(  الوفاة، المخاطر)العجز،

فضاء لصالح المقترض في هذا ول درجة بأن البنك الممول ا يتحمل التزام اإفقضت محكمة أ سابقة،ال

تحمل االتزام ذا كان البنك الممول ا يتئناف ألغت هذا الحكم مؤسسة ذلك أنه إلƄن محكمة ااس الصدد،

لى حقيقة عدم يه المقترض إبالتزامها بتنبخلت المؤسسة المالية حسب الدعوȐ قد أ نالعام بالتبصير، إا أ

 المبرم قبل ذلك بعدة شهور،  ولي كما هو الحال بالنسبة للقرض اأوجود تأمين للمخاطر بالنسبة للعقد الثان

                                                           

1
 - ΓΩΎϤال ήψمن  351انήقم  اأمέ75-58 ،،نيΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال .ήكάلف الΎالس 

2
بΎلϮϘاعΪ العΎمΔ لΎϤΤيΔ الϤسϠϬΘك ، الΘϤعϠق 1989فήΒايή  7الϮϤافق έ1409  ϝجب  1الΥέΆϤ في  02-89الΎϘنέ ϥϮقم - 

.ϰغϠϤال 
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لى وقوع المقترض في الغلط، كما رفضت محكمة النقض الفرنسية قد القرض أدȐ إن النص في عذلك أ

رضين المعنيين الذين يفترض فيهم حد المقتالممول لصالح أ ير على عاتق البنكااعتراف بوجود التزام بالتبص

نهم على دراية تامة بعملية التمويل، وحسب خصائص عقد التمويل العقاري فهو يعد من العقود ذات التنفيذ أ

مرا طول الفترة المحددة لسداد التزاما مست باإعامالمتتابع بالنسبة للمقترض لذلك يصبح التزام الممول 

 1يقساطاأ

 في عقد التمويل العقاري  ثالثا: جزاء ااخال باالتزام باإعام

أوردت محكمة النقض الفرنسية المسؤولية المترتبة في حالة اخال المؤسسة المالية المقرضة التزامها      

 باإعام والتبصير وفقا للقواعد التالية:

 2على أساس الخطأ وفقا للقواعد العامةي تترتب مسؤولية المؤسسة المالية التقصيرية اتجاƋ الغير-

بالنسبة أطراف عقد التمويل العقاري فيجب التمييز بين المقترض الذي يفترض أنه لديه معرفة ودراسة بما  -

يقدم عليه وما يترتب عليه من نتائج )المهني( وبين المستهلك)غير المهني( إذ يلتزم الممول في مواجهة 

Ƅالمستهلك)غير المهني( بأ Ƌويحذر Ƌثر من مجرد اافضاء بمعلومات حول اتفاق التمويل بل ينبغي أن يبصر

 Ƌبطريقة محددة وواضحة في حين أنه ا يكلف بذلك في مواجهة المهني الذي ليس بحاجة إلى لفت اانتبا

 3والتحذير لما له من دراية وتخصص كافي في هذا المجالي

 

 

                                                           
1
 -Εϭήث ΪيϤΤال ΪΒع ι ،بقΎجع السήϤ94، ال. 

2
 - ΓΩΎϤال ήψقم من  124انέ ϥϮنΎϘني، ، 58-75الΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال.ήكάلف الΎالس 

3
 -ΪΒع ι ،بقΎجع السήϤال ،Εϭήث ΪيϤΤ95ال. 
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 الشروط التعسفية حماية المستهلك طالب التمويل العقاري من : الثانيالمطلب 

مع ظهور مجتمع صناعي اضمحل مبدأ سلطان اإرادة نتيجة وجود فئة تجسد طبقة المتعاملين     

والذي يجسد  لوحدƋ ، وفئة أخرȐ تجسد فئة المستهلƄين، وبعد أن كان العقد يحكمه مبدأ الرضائيةااقتصاديين

أداة عدالة بين أطرافها أصبح العقد أداة ضغط في يد المهنيين على المستهلƄين، وعليه فإن المحترف نتيجة 

اقتصادية ومهارات في مجال تخصصه فهو بذلك له سلطة فرض شروط على متلقي لما لديه من مميزات 

ل أو عدم الحصول على ما يحتاجه الخدمة أو السلعة، وفي المقابل ليس لهذا اأخير سوȐ خيار القبو 

 بحماية إرادته في هذا الصدديفاهتم  ،إن المستهلك يكون مضطرا غير مخيروخاصة في مجال السكن ف

   : يالفرع اأول: تعريف الشرط التعسف

اللذين وجدا صعوبة في إيجاد  والتشريع 1لقد حظي موضوع الشرط التعسفي باهتمام كبير من طرف الفقه    

                              تعريف عام وشامل له، وسنكتفي باإشارة إلى التعريف في التشريعاتي 

 أوا: التعريف التشريعي للشرط التعسفي  

تتطرق أغلب التشريعات للشروط التعسفية في القواعد العامة للقانون المدني إذ أن تعريفها غالبا ما  لم     

في تعريفه نجد التشريع الفرنسي  السباقةنجدƋ في القوانين الخاصة بحماية المستهلك، ومن بين التشريعات 

 وهو ما سنتطرق لهي (2)وكذا القانون الجزائري (1)

 لقد عرف المشرع الفرنسي في البداية الشرط التعسفي في : في في القانون الفرنسيتعريف الشرط التعس-1

                                                           

1
 -  ΔϘيήبط ϱΩΎμΘااق ϩΫϮϔن ΎمΪΨΘك مسϠϬΘسϤال ϰϠي عϨϬϤضه الήϔي ρήعي بأنه)كل شΎفήال ΪϤΤم ΪϤأح ΫΎΘفه اأسήحيث ع

تϱΩΆ ·لϰ حϮμله عϰϠ ميΓΰ فΎحΔθ أϭ بΎϤ يϱΩΆ ·لϰ ·حΪاΙ خϠل في الϮΘاϥί العϱΪϘ....(، مϮلΩϮ بغΪاϱΩ، حΎϤيΔ الϤسϠϬΘك من 
 .ρϭήθ2014ϭ2015 ι،79 الΘعسϔيΔ في عΪϘ ااسϬΘاϙ، بΤث مϡΪϘ لϨيل شΓΩΎϬ الΎϤجيسΘيή، جΎمعΔ بن عϥϮϨϜ، الΰΠائή، ال
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في العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلƄين قد  بأنه" 231-78من قانون رقم  35المادة 

يظهر أن هذƋ الشروط مفروضة على  تƄون محظورة  أو محددة أو منظمة يييي الشروط المتعلقة ييييي متى

خر، وتمنح هذا اأخير ميزة غير المهنيين أو المستهلƄين بواسطة تعسف النفوذ ااقتصادي بالطرف اأ

على 2 96-95من القانون رقم   L .132-1يضا في الفقرة اأولى من المادةفاحشة"، كما عرفه المشرع أ

المهنيين أو المستهلƄين تعتبر شروط تعسفية والتي لها تأثير في : "في العقود المبرمة بين المهنيين وغير أنه

ن، وأحدثت اختال كبير بين حقوق والتزامات وعها أو أحدثت ضررا لغير المحترفين أو المستهلƄيموض

 86-1في المادة  2008أغسطس  4المؤرخ في  776-08، وقد حددت كذلك في القانون رقم "طرفي العقد

من القانون  62صادر بعد تشاور مجلس الدولة مع اللجنة التي أنشأت بموجب المادة على المرسوم ال بناء

في حالة وجود نزاع بشأن عقد المفترض أن تƄن تعسفية قائمة من هي الشروط التعسفية  737-10رقم 

 ي3مثل هذƋ الشروط، وعلى المحترف أن يثبت مدȐ معقولية البند المتنازع عليهيحتوي 

خر تعريفا للشرط : لقد أعطى المشرع الجزائري هو اآتعسفي في القانون الجزائري تعريف الشرط ال-2

بأنه: "يقصد في مفهوم القانون ما يأتيييي  024-04من القانون رقم  3/5التعسفي وذلك بموجب المادة 

التعسفي كل بند أو شرط بمفردƋ أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرȐ من شأنه  الشرط

 ياإخال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد"

لم يدقق في تحديد صفة أطراف العقد وبالتالي لم يقصر مفهوم الشرط التعسفي على  الجزائري  فالمشرع    

نما  الذي حصر تطبيق  مد مفهومه إلى عقود المهنيين، مخالفا بذلك المشرع الفرنسيعقود ااستهاك، وا 

                                                           

1-1- ΓΩΎϤال ήψقم من  35انέ نسيήϔال  ϥϮنΎϘفي  23-78ال έΩΎμي  10الϔنΎ1978ج.،   ρϭήθال Ϊين ضϜϠϬΘسϤال ΔيΎϤΤق بϠعΘϤال
 ϥϮنΎϘلΎب ϩءΎتم الغϭ ΔيϔعسΘي 05الϔنΎنين في  1988 جϮنΎϘين الΫΎج هΎمΩتم اϭ ΔيϔعسΘال ρϭήθف الάح ϯϮعΩ ϰϠنص ع ϱάال

 ϡΎلع ϙاϬΘااس ϥϮنΎ1993ق. 
-

2
 ، الϤπΘϤن قΎنϥϮ ااسϬΘاϙ.1995-02-1الΥέΆϤ في  96-95الΎϘنϥϮ الήϔنسي  έقم  

3 -ΩϮϘفي الع ΔيϔعسΘال ρϭήθالي، الΩϮب ΪϤΤم-ϭ ΎنيΎϤألϭ Ύنسήانين فϮمع ق ΔنέΎϘم ΔاسέΩήμم-Ώ  ،ήائΰΠال ،ΔمϮه έاΩ ،ρ
2007ι،22. 

4
 -ήψان  ΓΩΎϤقم  3/5الέ ϥϮنΎϘ02-04من ال.ήكάلف الΎالس ،ΔيέΎΠΘال ΕΎسέΎϤϤلΎق بϠعΘϤال ، 
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الشروط التعسفية على العقود المبرمة بين المحترف وغير المحترف ، وفي صياغ ضبط مفهوم وتعريف العقد 

أو  : "العقد كل اتفاق02-04من القانون رقم  3/4نه عرفه في المادة أوردƋ المشرع الجزائري نجد أالذي 

اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف ااتفاق مع إذعان الطرف اأخر 

 ي"فيه حقيقي بحيث ا يمكن لهذا اأخير إحداث تغير

المادة  تطبيق نص مما يستوجب ف العقداأن المشرع لم يحدد أطر  يتضحمن خال هذين النصيين     

وعليه ومن خال التعريف السابق فإنه وفقا لهذƋ المادة يعتبر شرطا تعسفيا إذا ، 02-04اأولى من القانون 

 اجتمعت فيه العناصر التالية:

 أن يوجد عقد يكون محله بيع سلعة أو تأدية خدمة، أنه شرط زائد عن مقتضى العقد، أنه شرط ا يشمل -

فيه بين طرفيه، يختل توازنه وتفقد العدالة  عقود ااستهاك أو عقود اإذعان فقط بل أنه يرد على كل عقد

 حد طرفي العقد نتيجة استعمال تفوقه سواء كان ذلك من الناحية ااقتصادية أو الفنيةأنه شرط يوضع من أ

أي ليس له امكانية التعديل أو أو القانونيةييييأمام الطرف اأخر والذي ليس له سوȐ الخضوع لهذا الشرط 

 ي1شرط التعسفي قد يكون مكتوبا أو ملفوظاأن ال المفاوضة بشأنه،

 ثانيا: الشروط التعسفية في اطار عقد القرض العقاري 

 من بين العقود النموذجية والتي يجد الذي يشكل قوام عقد التمويل العقاري يعتبر عقد القرض العقاري     

، ولذا عملت معظم التشريعات على لى شروطها دون امكانية مناقشتهاعالمستهلك نفسه مضطرا للتوقيع فيها 

، فيهاالمحافظة على التوازن العقدي دون المبالغة  غرضها اقرار الحماية من أجلوضع مجموعة من اآليات 

 وكذلك فيما يخص العقد وجود شروط تعسفية قد يوجد ضمن الشروط الخاصة لتƄوين وعليه فإن مجال 

بتمهل  شيء عند ابرام عقد القرض العقاري هو قراءة العقد للمقرض، فأهمالمبالغة في الضمانات الممنوحة 

                                                           

1
 -،ΩϮϘفي الع ΔيϔعسΘال ρϭήθالي، الΩϮب ΪϤΤبق، مΎجع السήϤال  ι80. 
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وتروي ولƄن هذا غير متاح من الناحية الواقعية، إذ أنه ا يستفيد من مهلة كافية للتفكير وقراءة ودراسة 

 بناءوالذي يكون شروط العقد، هذا بعكس المؤسسة الممولة والتي لها الوقت الƄافي لدراسة ملف المقترض 

، ومن على دراستهم يتخذ القرار منح القرض من عدمه التي يجريها أشخاص متخصصون وبناءسة على الدرا

والتي ا تقل خطورة عن أخطر مظاهر التعسف التوقيع من طرف المقترض على وثيقة ااعتراف بالدين 

 ي1ذ يضاف إلى العقد كوسيلة أƄثر من مرةبواسطة اأوراق التجارية إ الضمان

المقترض أداء أقساط القرض في اآجال المحددة وكل إخال بهذا االتزام يخول المقرض ومن التزامات 

ا جاز له فسخ العقد والحجز على ما قدمه من ضمان  ي2اجبار المقترض على تنفيذ التزامه إن كان ممكنا وا 

 تشريع الجزائري وسائل مكافحة الشروط التعسفية في ال الفرع الثاني:

استهاك العقارات السكنية  أن عقودواحظنا  في الفرع اأول الشرط التعسفيبعدما تطرقنا إلى تعريف      

يشهد استهاƄا واسع والذي يظهر فيه بشكل واضح ضعف المستهلك في مواجهة المحترف باعتبارها قطاع 

ل لمكافحة الوسائنستخلص منها جملة من  أنوفي سبيل ذلك أقر المشرع جملة من القواعد التي يمكن 

نطاق الشروط التعسفية في  مكافحة وسائلع إلى دراسة على ذلك قسمنا هذا الفر  الشروط التعسفية وبناء

 القواعد الخاصة)ثانيا(ي نطاق العامة)أوا( لنعرج بدراستنا نحو وسائل مكافحة الشروط التعسفية في القواعد

 العامة  القواعدية في نطاق الشروط التعسف وسائل حماية المستهلك من وا:أ

ينص القانون الجزائري على نظام خاص لحماية المستهلك من الشروط التعسفية، ، إا أنه وبالرجوع لم     

 .العقد توازن الها لمكافحة عدم للقواعد العامة نجد أنه في ق م ج تضمن عددا من التقنينات التي يمكن اعم

 
                                                           

1
الΎϘنϥϮ الΰΠائϭ ϱήالΎϘنϥϮ الϥέΎϘϤ، مΔϠΠ  أحέ ΪϤبΎحي، أثή الϕϮϔΘ ااقϱΩΎμΘ لήΘΤϤϠف في فνή الρϭήθ الΘعسϔيΔ في - 

ι ، ΎيϘيήاف ϝΎϤش ΕΎيΩΎμΘ347اق. 
2
 .ι349 ،نϔس الήϤجع - 
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 لشروط التعسفيةا ية السبب ودورها في الحماية مننظر -1

ي أثر إذا لم يكن مبنيا على "إن االتزام ا ينتج أ الفرنسي المدني من القانون  1131تنص المادة       

ح، أو على سبب غير مشروع"، ويعني هذا الشرط اأخير أن كل التزام سبب، أو كان مبنيا على سبب صحي

ثر له، وأن قيام يكون التزاما غير قائم، وا أبب، يجب أن يكون له سبب، وأن كل التزام ا يكون له س

وفي محاولة لتحقيق التوازن العقدي ظهر ، يستمر في وجودƋ من وقت تƄوين العقد إلى حين تنفيذƋ 1السبب

في فرنسا في سنوات السبعينات اتجاƋ قضائي بدعم من بعض الفقه يستند إلى نظرية السبب وما تشترطه 

، سبب في االتزام من أجل ابطال الشروط المخالفة لالتزام اأساسي للعقدمن وجوب وجود ال 1131المادة 

حكمة النقض الفرنسية وخاصة تلك التي تهدف إلى استبعاد أو تحديد مسؤولية أحد المتعاقدين، حيث ذهبت م

بيق من القانون المدني ما ذهب إليه المجلس القضائي من تط 1131نه يعتبر خرقا لنص المادة إلى القول بأ

عن التأخير والذي يناقض التزامها اأساسي  "Chronopost"لشرط يتضمن تحديدا لمسؤولية شركة البريد 

وفي مقابل النظرية التقليدية للسبب فإن بإيصال الطرود بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى اعتبارƋ كأنه غير مكتوب 

شأها القضاء الحديثة بالسبب وهي نظرية أنالمشرع الجزائري قد خالف المشرع الفرنسي حينما تبنى النظرية 

باعتبارƋ الغرض أو الغاية غير المباشرة التي يريد المتعاقد الوصول إليها من لى السبب الفرنسي والتي تنظر إ

 ي2وراء تعاقدƋ، وبهذا يصبح السبب في تطورها هو الباعث والدافع إلى التعاقد

أن تبني وظيفة جديدة للسبب من طرف القضاء الفرنسي كوسيلة للحماية من الشروط  وخاصة القول    

التعسفية بااستناد على غياب السبب، أصبح أمر مقبول في اأوساط القانونية أما بالنسبة للتشريع الجزائري 

 الشروط طال فإن اأمر يحتاج إلى اجتهاد قضائي يفتح باب الحماية من الشروط التعسفية، وذلك بغرض اب

                                                           

1
 -  ،ήائΰΠال ،ρ Ώ ،ϯΪϬال έاΩ ،نيΪϤال ϥϮنΎϘال Ρήاضح في شϮال ،ϱΪالسع ϱήΒص ΪϤΤ2012مι ،218. 

2
 .55الήϤجع السΎبق، ι الρϭήθ الΘعسϔيΔ في العΩϮϘ،مΪϤΤ بΩϮالي، - 
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والخاصة بتعديل أو الغاء القاضي للشرط التعسفي  ق م ج 110التعسفية والتي ا تقع تحت طائلة المادة 

 .1المدرج في عقد اإذعان

يعرف الغبن على أنه عدم التوازن بين  نظرية الغبن وااستغال في مكافحة الشروط التعسفية:-2

 902المادة وفقا لنصاالتزامات المتقابلة في العقد بحيث تصل درجة ااختال في التعامل إلى حد معين، 

نجد أن المشرع قد أسس نظرية الغبن على مبدأ التضامن ااجتماعي والثقة المشروطة في ق م ج من 

المعامات، وهذƋ النظرية ا تعتد بتقدير الشيء بقيمته المادية بل بقيمته الشخصية بالنظر إلى ظروف 

نما يجب أن المتعاقد، وحسب هذƋ النظرية يجب عدم ااƄتفاء بااختال في اأداءات المتقابلة وحدها،  وا 

 Ƌيأتي ذلك نتيجة استغال أحد الطرفين لعوز أو طيش أو عدم خبرة الطرف اآخر، ويكون الجزاء في هذ

، أما في القانون الجزائري الحالة هو البطان المطلق على اعتبار الغبن عما غير مشروع ومخالفا لƖداب

 المغبون والتي يكون أغلبها بناء امات الطرفيكون للقاضي سلطة التقدير بين إبطال العقد أو انقاص التز 

 يعلى طلب المضرور

وعليه يمكن القول أن إدراج الشروط التعسفية في عقود ااستهاك والتي تعد أبرز مثال على العقود      

لعة أو والناتج عن ضعف إرادة المستهلك الذي يحتاج إلى الس ومنها عقد التمويل العقاري  غير المتƄافئة

بإمكانية تطبيق نظرية ااستغال لحماية المستهلك المغبون من بعض   يتيح لنا أن نقول وهو ما الخدمة

     ي 3الشروط التعسفية ذات الطابع المالي والتي قد تخل بتوازن العقد

يعتبر مبدأ حسن النية مبدأ  مبدأ حسن النية كضابط أخاقي في حماية المستهلك من تعسف المحترف: -3

يشمل كافة أنواع العقود، ومن مظاهر و جذور تطبيق هذا المبدأ إلى القانون الروماني،  وتعودأخاقي قانوني، 

                                                           

1
في الΎϘنϥϮ الιΎΨ، جΎمعΔ أبϮ  الρϭήθ الΘعسϔيΔ في عΩϮϘ ااسϬΘاϙ، مάكΓή لϨيل شΓΩΎϬ الΎϤجيسΘيή مΪϤΤ أمين،سي الطيب - 

 ،ϥΎسϤϠت ،ΪيΎϘϠب ήϜبι56. 
2
 -ι ،بقΎجع السήϤال  ، ϱΪالسع ϱήΒص ΪϤΤ199م. 
 

 
3
 -ι ،بقΎجع السήϤال ،ϱΩاΪبغ ΩϮلϮم ι80ϭ81. 
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وفي الجزائر ، مبدأ حسن النية والتي تحكم  المعامات نذكر اأمانة والثقة وعدم التعسف في استعمال الحق

"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن  ني الجزائري على أنه:من القانون المد 107/1نصت المادة 

نية" وفي ذلك اعتراف للقاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد بأن يستوجب منهما تنفيذƋ بشكل يتفق مع 

 1حسن النيةيما يوجبه 

يلعبه في مجال المعامات  وفي اأخير يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ من حيث الدور الوقائي الذي    

، وعلى الرغم من أهمية هذا التشريعات ومنها القانون الفرنسيك أقرته وأƄدت عليه معظم لذلبصفة عامة، 

المبدأ وما قد يحققه في مجال حماية المستهلك إا أنه أصبح صعب التطبيق في مجتمع تحكمه النزعة 

لذا وجب عن ذلك من ضرر لƖخرين،  قد يترتب لى ماإ ااƄتراثالفردية والهادف إلى تحقيق ربح أƄبر دون 

البحث عن آليات أخرȐ تƄرس حماية أحسن تتماشى مع واقع وأسس و أخاق المجتمع الحديث، وعليه فإن 

 ي2  النظريات التقليدية قد أصبحت قاصرة عن حماية المستهلك

 القواعد الخاصة حماية المستهلك من الشروط التعسفية في نطاق وسائلثانيا: 

بغرض تحقيق الحماية الفعلية وتدارك النقص الذي شملته نصوص وقواعد القانون المدني للحد من     

انونية جديدة من شأنها القضاء مغااة الشروط التعسفية في جل العقود رأȐ المشرع ضرورة إيجاد وسائل ق

 .الوقائي من هذƋ الشروطاختار لها المشرع الطابع الممارسات التعسفية والتي  على

حدد المشرع طائفة من الشروط التعسفية تعتبر باطلة بحكم القانون  ابطال الشرط التعسفي بحكم القانون:-1

المتعلق بالممارسات التجارية  02-04من القانون رقم  29إذا تضمنها العقد، وفي ذلك نجد نص المادة 

 :3بيل المثال ا الحصر وهذƋ الشروط هيثمانية شروط اعتبرها تعسفية، جاءت على س تضمنت

                                                           
1
 .59السΎبق، ι سي الطيب مΪϤΤ أمين، الήϤجع - 

2
 .ι73 مϮلΩϮ بغΪاϱΩ، الήϤجع السΎبق،-- 

3
 - ΓΩΎϤال ήψقم  29أنέ ϥϮنΎϘ02-04من ال ،،ΔيέΎΠΘال ΕΎسέΎϤϤلΎق بϠعΘϤال.ήكάلف الΎالس 
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 أخذ حقوق و/أو امتيازات ا تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلكي-أ

 فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أرادي-ب

 أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة دون موافقة المستهلكيمتاك حق تعديل عناصر العقد اأساسية ا-ج

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية  -د

 التجارية للشروط التعاقديةي

 ي لتزاماته دون أن يلزم نفسه بها اإلزام المستهلك بتنفيذ  -ه

 يحق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو باالتزام أو عدة التزامات في ذمته رفض -و

 التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمةي -ز

تهديد المستهلك بقطع العاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير  -ي

 1متƄافئة ي

ن لزاما على المتعلق بالممارسات التجارية كا 02-04من القانون  29ما تضمنته المادة من خال     

 38، حيث نص على ذلك في المادة 29حترام نظام القائمة الواردة في المادة عقابيا ا المشرع أن يقرر جزاء

-26" تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة أحكام المواد  2من نفس القانون 

دج( إلى خمسة  000ي50ها بالغرامة من خمسين ألف دينار )من هذا  القانون ويعاقب علي 27-28-29

 ي"(دج 000ي5000مايين دينار )

                                                           

1
 - ΓΩΎϤال ήψ29ان  ϥϮنΎϘ02-04من ال .ήكάلف الΎالس ،ΔيέΎΠΘال ΕΎسέΎϤϤلΎق بϠعΘϤال 

2
 - ΓΩΎϤال ήψقم 38انέ ϥϮنΎϘ02-04 من ال .ήكάلف الΎالس ،ΔيέΎΠΘال ΕΎسέΎϤϤلΎق بϠعΘϤال 
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 306-06وسرعان ما دعمها بقائمة أخرȐ أطول منها تعتبر شروط تعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم    

 ( منهي5في المادة الخامسة )

اإشارة إلى أن المشرع الجزائري استحدث لجنة أسماها "لجنة البنود التعسفية" بموجب المرسوم  وتجدر   

لƄن يقتصر دورها على مجرد رفع توصيات للوصاية، كما أنه لم تنصب بعد رغم 3061-06التنفيذي رقم 

 سنوات من صدور النص القانونيي   عشرمرور أƄثر من 

من المرسوم التنفيذي رقم  5/5بناء على نص المادة  التعسفي:القاضي في ابطال الشرط دور -2   

فإنه يعتبر شرط تعسفي البند الذي يقضي بحرمان المستهلك عند خافه مع المحترف في اللجوء  06/3062

حق اللجوء إلى رفع دعوȐ عند خافه مع  هلكلمستل إلى القاضي وبمفهوم المخالفة فإنه يمكن القول أن

 يالمحترف بشأن شرط أو التزام يثقل كاهله

من القانون المدني  112/2المادة  وسبقت اإشارة إلى دور القواعد العامة في الحماية من خال نص-

صلحة على أنه:" غير أنه ا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود ااذعان ضارا بم الجزائري 

 3على أساس إذا كان هناك غموضيييي"الطرف المذعن ولو كان دائنا 

فع دعوȐ ابطال التي جسدت أداة حماية للمستهلك في عقد ااذعان من خال ر  1104نص المادة  أما-

مثا لم ينص على هذا الحق وفي ذلك كان  فإن المشرع في قانون الترقية العقاريةشارة الشرط التعسفي ولإ

ينبغي على المشرع ليس النص على رفع دعوȐ إبطال الشرط التعسفي بل فتح المجال للقاضي في إثارة 

لقاء نفسه عند رفع صاحب الدعوȐ بشأن منازعة ما أو أي معاملة الشرط التعسفي من  ت تعديل أو إبطال

                                                           
1
 -  ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤفي  306-06ال ΥέΆϤ17ال ϝ افقϮϤال ϥΎΒ10شع  ήΒϤΘΒ2006س ΔمήΒϤال ΩϮϘعϠل ΔسيΎاأس ήصΎϨالع ΩΪΤي ،

 .بين اأعϮاϥ ااقΩΎμΘيين ϭالϤسϜϠϬΘين ϭالΩϮϨΒ الΘي تعήΒΘ تعسϔيΔ، الϤعϭ ϝΪالϤΘϤم
2
 - ΓΩΎϤال ήψقم من ا 5انέ ϱάيϔϨΘال ϡϮسήϤا306-06ل،.ήكάلف الΎلس 

3
لρϭήθ الΘعسϔيΔ في عΩϮϘ ااسϬΘاέΩ(ϙاسΔ مέΎϘنΔ(، مάكΓή شΓΩΎϬ الΎϤجيسΘيή جΎمعΔ أبϮ بήϜ بΎϘϠيΪ، خϱϮϠ)عϥΎϨ( نμيΓή، ا- 

 ،ϥΎسϤϠ2008-2007ت  ، ι41. 
4
 - ΓΩΎϤال ήψقم  من 110أنέ ϥϮنΎϘني، ، 58-75الΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال.ήكάلف الΎالس 
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وسائل فعالة في مكافحة الشروط التعسفية مع أن هناك بعض  بصفة عامة لما لذلك من أهمية في تƄريس

من الفقه الفرنسي يتخوف من موضوع إطاق العنان لسلطة القاضي في مراقبة الشرط التعسفي أن ذلك من 

شأنه المساس بالقوة االزامية للعقد وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وكذلك تعارض اأحكام القضائية في 

حجيتها التي تتميز بالنسبية، وفي المقابل كذلك أن  التعسفي لما لأحكام القضائية من حيث قوةتحديد الشرط 

نظام القوابل في تحديد الشروط التعسفية ا تعتبر أداة فعالة لمكافحة الشروط التعسفية ذلك أن ما يطبع 

صور وأنماط أخرȐ وعليه من الحياة ااقتصادية من تطور ونشاط وحركة دائمة، مما قد يخالف بسرعة كبيرة 

ي يلجأ إليها أجل تسهيل مهمة القاضي وتمكين لجنة البنود التعسفية من وضع توصيات غير ملزمة للقاض

 ي على سبيل ااستئناس

في  1كذلك  من جهته للقاضي سلطة تخفيض الشرط الجزائي قد منح  المشرع الجزائري  أنوياحظ أيضا  -

ذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط  حالتين هما: إذا نفذ المدين االتزام اأصلي في جزء منه، وا 

الجزائي كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، كما أجاز من جهة أخرȐ للقاضي زيادة الشرط الجزائي إذا جاوز 

 غشا أو خطأ جسيماي الضرر قيمة التعويض المقدر، وأثبت الدائن أن المدين قد ارتƄب

الجزائري لم ينص على جزاء مدني معين يطال هذƋ الشروط في المشرع وفي اأخير يمكن القول أن     

حالة ثبوت تعسفها، على عكس القوانين المقارنة والتي جعلته البطان أو اعتبار الشرط التعسفي كأن لم يكن 

الذي ينص على كل شيء  02-04القانون رقم  مكتوبا، وترتيبا على ذلك فإن القاضي سيجد بين يديه

  ي2باستثناء الجزاء الذي سيطبقه، أنه وفي هذا القانون نجد أنه قد نص على الغرامة كجزاء عقابي

                                                           
1
 - ΓΩΎϤال ήψقم  183أنέ ήني،،58-75من اأمΪϤال ϥϮنΎϘلΎق بϠعΘϤال .ήكάلف الΎالس 

2
 .Δ109 في العΩϮϘ، الήϤجع السΎبق، ιمΪϤΤ بΩϮالي، الρϭήθ الΘعسϔي- 
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 كما ،ل الفعالوسائل التموي تعتبر أحد يوطني، فهالتلعب البنوك التجارية دورا في انتعاش ااقتصاد     

وذلك من خال المساهمة في  اآنالمحرك الرئيسي للنشاط ااقتصادي الوطني الى حد  أنهيمكن القول 

على شكل قروض للمؤسسات والفئات في مجال التمويل  أموالعن طريق تقديم رؤوس تنمية ااقتصاد 

 العقاريي

تقوم ( المتعلق بالنشاط العقاري سياسة تمويل 93/03اعتمد المشرع في ظل المرسوم التشريعي رقم )    

المستفيدين من السكنات من خال مساهماتهم الشخصية العقارية و لمتعاملين في الترقية على تجنيد اموال ا

يقع على وكذا تجنيد باقي الهيئات المالية للمشاركة في تمويل الترقية العقارية، بينما كان تمويل السكن 

عاتق خزينة الدولة والصندوق الوطني للتوفير وااحتياط، مشاركة الهيئات المالية اقتضت ضرورة تدعيم 

 ات القانونية ، لتحفيزها على خوض مجال تمويل العقاريالضمان

نشاء هيئات مالية جديدة تتولى دعم تمويل الترقية العقارية، وهي شركة اعادة إكما قام المشرع ب    

والتي تولت اعادة تمويل القروض العقارية، التي تمنحها الهيئات المالية  (SRH)التمويل الرهني 

والتي   (SGCI) وشركة ضمان القرض العقاري او متعاملين في الترقية العقارية ،  للمستفيدين سواءا افرادا

لقروض العقارية، التي يمنحها الى جانب الضمانات لتتولى اساسا منح الهيئات المالية ضمانا اضافيا 

 (FGCMPI)صندوق الضمان والƄفالة المتبادلة في الترقية العقارية التي يقدمها المستفيدون، كما تم انشاء 

نه يقوم بضمان التسديدات التي يدفعها أينا أ( والذي ر 93/03المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم)

فيتدخل المشرع من ما بالنسبة للفئات متوسطة الدخل أالمستفيدون الى المتعاملين في الترقية العقارية، 

 ي(CNL)خال مساعدات مالية ، عن طريق الصندوق الوطني للسكن 

 ،ولنجاح هذƋ السياسة وضع المشرع تدابير تحفيزية تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب    

ساس لمنح القروض بل تعددت الى طلب اجراءات محددة، أفقط كفرضت عليها عدم ااقتناع بالثقة 
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يكون Ƅثر من الضمانات الشخصية ثم تحليلها لƄي أتطلب البنوك ضمانات عينية ن أبااضافة الى 

 للقرض جدوȐ عند منحه في البنكي

 ،ي عقد التمويل العقار  فيلحماية المستهلك  من بين اآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري     

وسيلة لحماية المستهلك في المعامات العقارية ،وباعتبار هذا العقد والذي يعتبر  باإعاماالتزام  نجد

 التعسفية فهي تنعكس سلبا على المستهلك مما يسبب اختال التوازن العقدييمجاا رحبا لوجود الشروط 

 من خال دراسة الموضوع:اليها  التوصل التي تم النتائج ومن بين   

*لنجاح السياسة الجديدة لتمويل الترقية العقارية وضعت تدابير تحفيزية ملموسة تهدف الى حماية 

 لحمايتهي لياتقر المشرع الجزائري جملة من اآألتي من خالها المستهلك في مجال التمويل العقاري وا

ترسانة قانونية لحماية  بإصدارعلى هدȐ القانون الفرنسي عمل المشرع الجزائري منذ عدة سنوات   *

المتعلق بالقواعد العامة لحماية  02_89المستهلك والتي كانت البداية كما هو معروف بصدور قانون 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشي 03_09المستهلك والذي تم الغاؤƋ بقانون 

(، ااشهار وااعامنها )ملحمايته * في سبيل حماية المستهلك نص المشرع على بعض الوسائل القانونية 

حدد بعض الممارسات واعتبرها تعسفية من قبل المؤسسات ذات  02-04باإضافة إلى أن القانون رقم 

واجهها بالتصدي في القانون العام و  التعاقديةالمركز القوي ضد المستهلك الطرف الضعيف في العاقة 

 قا للقانون(ي)القانون المدني( والقانون الخاص ) عن طريق القاضي ووف

ساسية توضع للدفاع عن المستهلك وهو بوجه عام الركائز اأ أحدصبح أحق المستهلك في ااعام * 

 رادة الطرف الضعيف من الشروط التعسفية وغيرهايإداة قانونية لحماية أ
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بإمكاننا التنويه لبعض ااقتراحات علها تجد صدȐ لتفعيل دور الدولة  من خال الدراسة السابقة    

  لحماية المستهلك تتاءم ومقتضيات النظام الجديد: 

*إن سياسة الدولة غير واضحة في وضع حماية شاملة للمستهلك، إذ نرȐ الƄثير من القوانين والقرارات 

على  إلى تشتت أفكار المشتغلين بها وكذلك القائمينالوزارية متفرقة في كافة المجااتٍ، اأمر الذي يؤدي 

تنفيذها، باإضافة إلى القضاء القائم على تطبيقها، فهناك ضرورة ملحة لمراجعة التشريعات القائمة 

 وتجميعها وتطويرها وتعديلها بما يتاءم والظروف الحاضرةي

مع محاولة رفع وترقية مستويات مستخدميها  ،ذات تƄوين وكفاءات عالية بإطاراتضرورة تزويد البنوك *

تقلل من  ،كافيةوهذا لƄي تتمكن من دراسة ملفات طلبات القروض دراسة  بواسطة برامج تدريبية مستمرة،

 الى ااستفادة من الخبرات ااجنبيةي باإضافةمخاطر عدم التسديد 

 وضع قوانين خاصة لحماية المستهلك في عقد التمويل العقاريي*

 لمنح قرضيليل الوثائق المطلوبة تق *

الحاجة التشريعية لوضع قانون خاص يسمى بقانون التمويل العقاري ،يسري عل كل ااشخاص *

بمعنى التمويل العقاري كنشاط  الطبيعية او المعنوية والخاصة والذي يتضمن المفهوم القانوني،

 اقتصاديي

وكذلك في  لة ما قبل التعاقدفي مرحالعقاري طالب التمويل للمستهلك اضفاء الحماية التشريعية *

وحق المنفردة  بإرادتهصاحية تعديل العقد ، ومنح المستهلك مرحلة تƄوين العقد ،ومرحلة نفاذ العقد

 متى كان ذلك ضرورياي الرجوع

 



 

 

 

 قـــــــــاحالم
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 01الملحق رقم:

 ((BDLجدول يبين تطور حجم القروض العقارية الممنوحة من طرف 

 

 الحجم المالي للقروض العقارية)دج( السنوات
2008 120000000 
2009 30000000 
2010 180000000 
2011 40000000 
2012 150000000 
2013 10000000 
2014 150000000 

 

  ي27، صالسابقمرجع رقية عزيزي، ال المصدر:
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 02الملحق رقم: 

 يوضح كيفية تسديد اأقساطجدول 

 في حالة البيع في حالة الشراء أو الترميم
 الشهر اأول ا يسدد ثم يبدأ التسديد في الشهر الثاني بالتسديد 07أشهر اأولى ا يسدد ثم يبدأ في الشهر  06

  

 ي23رقية، المرجع السابق، ص  ر: عزيزي المصد
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 03 الملحق رقم:

 خطوات التمويل العقاري 

 

 الرهن العقاري                              التمويل 

 

 

 تمويل      تحول الرهن العقاري                  أوراق الرهن 

 مقابل عملة                                                      

 

 التمويل                 أوراق الرهن                 بيع الرهن    

 

 

 

 ،2008الدار الجامعية، مصر، ط، العقاري، بوالتمويل والرهن  ااستثمارفريد راغب النجار،  المصدر:
 ي183ص

 

 

 

 

 المشتري)المقترض(

مؤسسات التمويل العقاري     

 مستثمرو الرهونات العقارية 

الرهونات العقارية )الرهن العقاري في السوق الثانوي(مستثمرو   
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 04الملحق رقم:  

 جدول يبين معلومات حول الزبون 

 xاللقب:   x: ااسم

 المهنة اازديادتاريخ ومكان 
 نوع القرض المطلوب الحالة العائلية

 الدخل مبلغ القرض المطلوب
 

 ي33رقية، المرجع السابق، ص : عزيزي المصدر

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 راجــــــعالمقائمــــــــــــة 
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 غة العربيةلالمراجع بال
 أوا: الƂتب العامة

جامعية بن ، ديوان المطبوعات ال القانون المدني الجزائري لنظرية العامة لالتزام  في ا العربي بلحاج،-1

  ي2، ج1999عكنون، الجزائر، 

، ديوان ااقتصاد المالي والمصرفي ، السياسات والتقنيات الحديثة في تمويل السكن بلطاس عبد القادر،-2

 ي2001المطبوعات الجامعية، الجزائر 

دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي دراسة معمقة -حماية المستهلك في القانون المقارن  بودالي محمد، -3

 ي2006دار الƄتاب الحديث، الجزائر، -في القانون الجزائري 

دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا -الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري  بودالي محمد،-4

 ي2007، دار هومة، ب ط، الجزائر، وألمانيا ومصر

، 3، ط-التأمينات الشخصية والعينية -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -5

 ي2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

الواضح في شرح القانون المدني ) النظرية العامة لالتزامات، مصادر االتزام،  حمد صبري السعدي،م-6

 ي2012، دار الهدȐ، ب ط، الجزائر، العقد واإرادة المنفردة(

 ي2012، دار الخلدونية، ب ط، الجزائر، العقار في القانون الجزائري  مجيد خلوفي،-7

 : الƂتب الخاصةثانيا
، دراسة أحكام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة–اتفاق التمويل العقاري ثروت عبد الحميد، -1

 ي2007الجامعة الجديدة، مصر، ب ط، دار 

، الدار إعادة الهيكلة -المخاطر -ااقتصاديات-ااستثمار والتمويل والرهن العقاري  فريد راغب النجار،-2

 ي2008الجامعية، ب ط، مصر، 
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 ثالثا: المذكرات والرسائل الجامعية
I. :Ɖرسائل الدكتورا 

1-شلغوم رحيمة، ضمانات القرض لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة 

ي2015-2014الدكتوراƋ، فرع قانون عام، جامعة الجزائر،   

، مذكرة لنيل شهادة -طور اإنجاز عقد العقار في-ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقاريةموسى نسيمة، -2

ي2015، 1خاص، جامعة الجزائر  الدكتوراƋ، فرع قانون   

 ،النظام القانوني لتعويض اأضرار الماسة بأمن المستهلك وسامته)دراسة مقارنة( ولد عمر طيب، - 3

 ي 2010-2009ي بكر بلقايد، تلمسان، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراƋ في القانون الخاص، جامعة أب

II. :شهادات الماجستير 

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الƂفالة في القانون المدني الجزائري والفقه اإساميباقي وداد، -1

 ي2010-2009الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة بومرداس، 

مذكرة شهادة الماجيستير ، الشروط التعسفية في عقود ااستهاك)دراسة مقارنة(خلوي)عنان( نصيرة،  -2

 ي2008-2007جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

مذكرة لنيل شهادة ،-دراسة مقارنة-لشروط التعسفية في عقود ااستهاكاسي الطيب محمد أمين، -3

 ي2008-2007الماجيستير في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 ،سامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش التزام المتدخل بضمانشعباني نوال، -4

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 ي2012
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مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص، فرع قانون أعمال،  ضمانات القرض،شلغوم رحيمة، -5

 ي2008-2007جامعة الجزائر، 

دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير -تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكنطوبال ابتسام، -6

 ي2005-2004 ي، قسنطينة،قتصادية، جامعة منتور ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم ااوااحتياط

، مذكرة تخرج لنيل -(CPAحالة ) -تحليل الضمانات في تقييم جدوȎ القروض في البنكقاسيمي آسيا، -7

 ي142، ص 2009-2008شهادة الماجيستير في علوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في تقييم المؤسسة من جهة نظر بنك التنمية المحلية ،أحام مخبي-8

 ي2007-2006العلوم ااقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  ،مسؤولية المنتج)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(مامش نادية، -9

 ي2012-01-16القانون )قانون أعمال(، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، بحث مقدم لنيل شهادة حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد ااستهاك مولود بغدادي، -10

 ي2015و2014الماجيستير، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، تخصص  ،تمويل الترقية العقارية العموميةنصيرة ربيع، -11

 ي2006-2005إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مذكرة مقدمة الحماية الجزائية للمستهلك من اإعان الƂاذب والمضللدناقير إيمان، -12

 ي2013-06-23قاصدي مرباح، ورقلة،  استƄمال متطلبات شهادة الماجيستير، جامعة
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III.  الماستر:شهادات 

مذكرة في  اطار مقتضيات ، حماية مستهلك العقار في التشريع الجزائري  فرحات عائشة،أمال و  بوحوية-1

 ي2014-2013نيل شهادة الماستر، قانون عقاري، جامعة عمار ثليجي،ااغواط:

وكالة تقرت  BDLالتمويل العقاري وعاقته بقطاع السكن)دراسة ميدانية مقارنة بين بنكي  عزيزي رقية،-2

مذكرة مقدمة استƄمال متطلبات شهادة ماستر أƄاديمي، جامعة قاصدي مرباح،  ،وكالة ورقلة( CNEPو

  ي2015-2014ورقلة، 

 رابعا: المقاات

، مجلة المفكر، اابتƂارات المالية وتفعيل نظام القروض السكنية في الجزائربوحفص جاب نعناعة، -1

 البليدة،ي، جامعة سعد دحلب، 5العدد

، جامعة محمد 11لعدد، مجلة المفكر، ا( في مجال الدعم المالي لأسرCNLقواعد تدخل ) يمان،إبوستة -2

 يخيضر، بسكرة

، المجلد ب، جامعة منتوري، 32، مجلة العلوم اانسانية، العدد التضليليااشهار الƂاذب  بليمان يمينة،-3

 ي2009قسنطينة، 

، دفاتر السياسة والقانون، جامعة المستهلك من خال االتزام باإعام العقديحماية ، خديجي أحمد -4

 ي2014، جوان 11قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 

،  جامعة الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، -عقد حفظ الحق-مداخلة بعنواندوة آسيا، -5

 ي2012فيفري  28و27سعد دحلب، البليدة، يومي 
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أثر التفوق ااقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري  رباحي أحمد،-6

 ، جامعة شلفي5مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد  ،والقانون المقارن 

 ، المداخلة السادسة والعشرون، المديةيالƂفالة البنكية كضمان في الصفقات العموميةرقية جبار، -7

 القانونية خامسا: النصوص

I النصوص التشريعية 

المتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير وااحتياط،  1964-08-10المؤرخ في  64/204القانون رقم -1

 يوالذي حل محل صندوق التضامن لأقسام والمديريات الجزائرية 1964-08-25الصادر في  26ج ر ع 

بالقانون اأساسي للقرض الشعبي الجزائري، ج ، المتعلق 1967-5-11المؤرخ في  78-67اأمر رقم -2

 ي40ر ع 

، يتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75القانون رقم  -3

 .1975سبتمبر  30، الصادر في تاريخ ، المعدل والمتمم78المدني الجزائري ج ر ع 

لقانون التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم المتضمن ا 1975-09-26المؤرخ في  59-75اأمر رقم -4

المؤرخ في  27-96واأمر رقم  ،27ج ر ع  1993-04-25المؤرخ في  08-93التشريعي رقم 

  ي 59-75المعدل والمتمم لأمر  09/12/1996

د العامة ، المتعلق بالقواع1989فبراير  7الموافق ل  1409رجب  1المؤرخ في  02-89القانون رقم  -5

 ي1989فبراير  08، الصادر في المستهلك الملغىلحماية 

المتعلق برقابة الجودة  1990جانفي  30الموافق ل  1410رجب  3المؤرخ في  39-90القانون رقم -6

 ي05وقمع الغش ج ر ع 

 ي16، المتضمن قانون النقد والقرض، ج ر ع 1990-04-14المؤرخ في  10-90القانون رقم -7
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المتضمن  1993جانفي  19الموافق ل 1413رجب  26المؤرخ في  01-93المرسوم التشريعي رقم -8

 ي04قانون المالية ج ر ع 

ع  يتعلق بالتأمينات ج ر 1995يناير  25الموافق ل  1415شعبان  23المؤرخ في  07-95اأمر رقم -9

 ي13

ية ااقتصادية المؤسسات العمومالمتعلق بتنظيم  2001-08-20المؤرخ في  04-01اأمر رقم  -10

 ي47ج ر ع  خوصصتها وتسييرها و

 ي52، ج ر ع القرض المتعلق بالنقد و 2003-08-26المؤرخ في  11-03اأمر رقم  -11

، يحدد القواعد 2004يونيو  23الموافق ل  1425جمادي اأولى  05المؤرخ في  02-04القانون رقم  -12

 ي، المعدل والمتمم2004يونيو 27، الصادرة في 41على الممارسات التجارية، ج ر ع  المطبقة

، المتعلق بحماية 2009-02-25الموافق ل 1430صفر 29المؤرخ في  03-09القانون رقم -13

 ي2009مارس 8الصادرة بتاريخ  15، ج ر ع المستهلك وقمع الغش

، يحدد القواعد التي 2011فبراير  17الموافق ل 1432ربيع اأول  14المؤرخ في  04-11القانون -14

 ي14تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر ع 

II المراسيم 

، المتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية وتحديد قانونه 30/04/1985المؤرخ في  85-85المرسوم رقم -1

 ي19اأساسي، ج ر ع 

المتضمن اعادة هيكلة الصندوق الوطني  1991-05-12المؤرخ في  144-91المرسوم التنفيذي رقم -2

  ي25للتوفير وأيلولة أمواله ، ج ر ع 

، المتضمن القانون اأساسي الخاص بالصندوق 1991-05-12المؤرخ في  91/145المرسوم التنفيذي -3

 ي25الوطني للسكن، ج ر ع 
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الحصول على ملƄية في ميدان تدعيم ( CNL)المتضمن كيفيات تدخل  146-91المرسوم التنفيذي رقم -4

 1991-05-29المؤرخة في  25سكن، ج ر ع 

، يتضمن القانون ااساسي الخاص  1994-05-18المؤرخ في  111-94المرسوم التنفيذي رقم -5

، ج 1991-05-12المؤرخ في  145-91بالصندوق الوطني للسكن المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

 ي32ر ع 

في مجال الدعم المالي لأسر، ج ر ع  (CNL)المتضمن قواعد تدخل  308-94المرسوم التنفيذي رقم -6

 1994ي-10-04المؤرخة في  32

المتضمن احداث الضمان والƄفالة المتبادلة  03/11/1997المؤرخ في  406-97المرسوم التنفيذي رقم -7

 .37في الترقية العقارية ج ر ع 

، يحدد 2006سبتمبر  10الموافق ل 1427شعبان عام  17المؤرخ في  306-06المرسوم التنفيذي رقم -8

العناصر اأساسية للعقود المبرمة بين اأعوان ااقتصاديين والمستهلƄين والبنود التي تعتبر تعسفية المعدل 

 والمتممي

، المتعلق 2013جويلية 9الموافق ل 1435محرم عام  5المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم -9

 ي2013نوفمبر  18، الصادرة في 58والقوانين والƄيفيات المتعلقة بإعام المستهلك، ج ر ع بتحديد الشروط 

 سادسا: القرارات

 308-94يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي  1998-03-15ي المشترك المؤرخ في القرار الوزار -1

والذي يحدد كيفيات تطبيق  2000-11-15بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2000وألغي سنة 

فقد صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ  2008المعدل والمتمم ، أما في سنة  308-94المرسوم التنفيذي 

 ي308-94والذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي  2008-09-13في 



  المراجع                                                                               قائمة

 

98 

 

وق الوطني للسكن ، الذي يحدد كيفيات تدخل الصند2000-11-15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -2

 في مجال الدعم المالي لأسري

 

 المراجع بالفرنسية
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1- Sabine BOURREL، LE CONSOMMATEUR D’IMMEUBLE، UNIVERSITE DE 
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L’HOMME ET DE LA SOCIETE، Discipline : Sciences juridiques، le 15 décembre 

2015. 

 القوانين الفرنسية: ثانيا:

المتعلق بحماية المستهلƄين ضد  ،ي1978جانفي  10الصادر في  23-78القانون  الفرنسي رقم  -1

الذي نص على دعوȐ حذف الشروط التعسفية وتم  1988 جانفي 05الشروط  التعسفية وتم الغاءƋ بالقانون 

 ي1993ادماج هاذين القانونين في قانون ااستهاك لعام 

 ، المتضمن قانون ااستهاكي1995-02-1المؤرخ في  96-95القانون الفرنسي  رقم  -2 
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